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 : ملخص
ھو  الجنونوالقانونیین،ویعتبر الجنون من أسباب الحجر المتفق علیھا عند الفقھاء 

ن النھج الطبیعي في الأعمال المعتادة،وھو مسقط العقل؛بحیث یخرج صاحبھ عفي اختلال 
لأھلیة الأداء،والمجنون كالصبي غیر الممیز في عجزه عن الاھتداء إلى التصرفات النافعة 

؛بحیث یجعل أیضا اختلال في العقل لھ؛فیمنع من التصرف في مالھ رعایة لمصلحتھ،والعتھ
،بخلاف المجنون؛فھو نوع من صاحبھ قلیل الفھم،مختلط الكلام،لكن لا یضرب،ولا یشتم

الجنون یصحبھ ھدوء،وقد یكون معھ تمییز،فیأخذ صاحبھ حكم الصبي الممیز،وقد لا یكون 
وقد قرر المقنن الجزائري الحجر على المجنون والمعتوه من خلال ممیزا،فیأخذ حكم المجنون،

 .نصوصنصوصھ التشریعیة،وجاءت ھذه الدراسة باقتراحات وتوصیات لتعدیل بعض ھذه ال
 .؛الجنون؛العتھالمعتوه؛المجنون الحجر؛: كلمات مفتاحیة

Abstract: 
The madness is one of the reasons for the interdicting agreed upon by 

all Islamic sharia scholars and jurists,Madness is the imbalance of mind so 
that the owner is out of the normal approach in the normal business it’s fall 
the legal agency,the madness is like a boy who is not distinguished in his 
inability to know the actions that are useful to him it’s prohibited to dispose of 
its money in the care of its own interest,The Idiot is the imbalance of mind too 
his little understood,composer makes,speech mis and mis fratzy,silent does not 
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do as the madman does it is a kind of madness that may have discrimination 
and may not be distinctive this is what the Algerian code has decided through 
the quaeantine of the madman and the idiot in its legislative texts,this study 
brought new suggestions for amending some of these texts).  
Keywords: Interdicting; Madmen; Idiot; Madness; Dementia. 
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   : مقدمة
وھو أمر مشروع عند وجود الإنسان من التصرف في مالھ،الحجر ھو منع 

،ومن أسباب الحجر ودوافعھ ما یعود إلى مصلحة الموجبة لھ سبب من أسبابھ
مھمة حث في محاولة معالجة قضیة بوتبرز أھمیة ھذا ال،كالجنون لیھالمحجور ع

 میط اللثامالبحث لیھذا ھ،فجاء الجنون والعتالحجر بسبب  مفھوم ممثلة في بیان
والقانونیة المتعلقة بذلك بیانًا  ھذا الأمر،ویبین الأحكام الشرعیةن مضمون ع

الإسلامي،والقانون الجزائري بطائفة المصابین ا یظھر عنایة الشرع شافیً 
والتشریعیة التي تنظم ن النصوص الشرعیة،وأن لھم حقھم م یة،باضطرابات عقل

علم أن الله سبحانھ وتعالى خلق الإنسان،ومیزه عن ومما ی،أحكامھم وشؤونھم
سائر الحیوانات بالعقل غیر أنھ لم یجعل العقول في درجة واحدة من الكمال،بل 

ي د النظر فجعلھا متفاوتة مختلفة، فتفاوت الناس في ذلك حتى صار بعضھم بعی
كما صار البعض على خلاف ذلك بسبب ما ،أموره كامل التدبیر في تصرفاتھ

أو نحو ذلك من الأمور  أوغفلة، ،أو عتھ ،أو سفھ ن،بھ من جنو الله تعالى ابتلاه
والضرر في ،وقوع الغبنالتي تقتضي نقص العقول عند أصحابھا،وتستلزم 

  .التصرفات
وعظیم شفقتھ اعتنى بھؤلاء الذین قد  ،الى لكمال حكمتھالله سبحانھ وتعو

ابتلاھم بما اقتضتھ حكمتھ،وما استلزمھ قضاؤه،فشرع لھم ما یصون 
تصل إلى شيء مصالحھم،ویحفظ حقوقھم،ویبعد أیدي العابثین الخائنین من أن 

فحجر علیھم،ومنعھم من كل تصرف یؤدي إلى ضیاع ؛من أموالھم إلا بحق
لیس أھلا للقصد،ولا  فاقد العقلالمجنون  لما كانو،1أموالھم،وفساد مصالحھم

لیس أھلا لتقدیر المصلحة حجر  وھو المعتوه العقل، یتصور منھ الرضا،وناقص
ومنعھ من التصرف في مالھ حتى لا تضیع  ،االشارع على كل واحد منھم

  .2رحمة بھم،وصیانة لمالھم؛حال بینھم وبین من یحتالون علیھمأموالھم،وحتى ی
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نسان بعض المتغیرات،والعوارض الجسمیة والعقلیة؛فمنھا قد یطرأ على الإو

ما یعتبر لھ تأثیر كلي على الأھلیة،ومنھا ما یكون لھ تأثیر جزئي علیھا،ومن 
ھذه العوارض الجنون؛فالجنون یعتبر من العوارض التي لھا تأثیر في أھلیة 

أھلیة الأداء؛فھو یزیلھا من أصلھا،فلا یترتب على تصرفات أي أثر شرعي؛لأن 
أما أھلیة الوجوب فلا یؤثر الجنون  الأداء أساسھا العقل،والمجنون لا عقل لھ،

  . 3وھي ثابتة لكل إنسان أیا كان فیھا؛لأن أساس أھلیة الوجوب الصفة الإنسانیة؛
الجنون والعتھ یعتبران من الآفات التي تعتري العقل،فتجعلھ یرى الأشیاء و

علیھا الآخرون؛ولأنھ آفة غیر في صورة مختلفة عن تلك التي یراھا 
من تغیر في  أصحابھامرئیة،ولیس لھا أعراض ظاھرة سوى ما یطرأ على 

مع المواقف الحیاتیة،فإن أمرھما حیر الكثیرین،وصار لا یشغل اھتمام  متفاعلھ
أطباء الصحة العقلیة وحدھم،بل أیضا صار یشغل الكثیرین غیرھم 

 والقانونیین،ن،والفقھاء الشرعییالنفس،كالمفكرین،والفلاسفة،والأدباء،وعلماء 
وكل منھم یرجو أن یجد تفسیرا للجنون،وأن یعرف تعلیلا لما یطرأ على عقل 

،وإن كان الأطباء المختصین ھم أسعد الناس بتفسیر ھذه الإنسان من تغیر
الحالات المرضیة؛لأنھا من صمیم اختصاصھم كما سیظھر في مضمون ھذا 

  .البحث
ما : ضوع دراسة دقیقة ومفصلة نطرح الإشكالیة التالیةولدراسة ھذا المو

أھلیتھما في الفقھ على ھي أحكام الحجر على المجنون والمعتوه،وآثارھا 
  الإسلامي،والقانون الجزائري؟

  :الآتیة الفرعیة من خلال التساؤلات شكالیةھذه الإ بحثمكن وی
 الطبیة؟الفقھیة والقانونیة و واحيا مفھوم الجنون والعتھ من النم .1
 ن الجزائري؟ وما ھي أسبابھیقنتالإسلامي،وال الفقھما ھو الحجر في  .2

 ؟وأنواعھ
في المجنون والمعتوه أھلیة الشخص على وآثاره الحجر  إجراءاتي ما ھ .3

  الفقھ الإسلامي،والقانون الجزائري؟
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تعریف الجنون والعتھ من إن البحث یھدف إلى على الأسئلة السابقة ف بناءو

 ،وأثرھما على أھلیھ الشخص المصاب،وكذاقھیة والقانونیة والطبیةالف احيوالن
 عھأنوا،وحقیقة الحجر في الفقھ الإسلامي،والقانون الوضعي الجزائريبیان 

  .أسبابھو
سلكت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي،بحیث یكون ھناك وقد 

تتلوھا مرحلة استقراء وتتبع لكل المسائل التي سوف ترد في البحث،ومن ثم 
البحث،والتمحیص،والتحلیل،والتدقیق،والاستدلال للأقوال،وذكر الراجح بعد ذلك 
ما أمكن،مع الحفاظ على النص القرآني والحدیثي،وتخریجھما تخریجا 

المنھجیة العلمیة المتعارف علمیا،بالإضافة إلى عزو الأقوال إلى قائلیھا وفق 
  .علیھا

الجنون والعتھ في الفقھ الإسلامي والقانون  مفھومھذا  البحث في  تناولد وق
 الفقھ الإسلاميفي  وأنواعھالحجر ،والطب الحدیث،وكذا مفھوم الجزائري

وآثاره على أھلیة الشخص المجنون والمعتوه، ،وأحكامھ والقانون الجزائري
  .خاتمة تحتوي على أھم النتائج والتوصیات والاقتراحاتو

  
  :لامي والقانون الجزائريالجنون والعتھ في الفقھ الإس .1

إلى بیان مفھوم الجنون،والعتھ في كل من الفقھ  العنصرنتطرق في ھذا 
ذكر التعریفات الطبیة لھذا النوع من ختمھ بالإسلامي،والقانون الجزائري،ون

  :الأمراض العقلیة،وما وقع فیھا من اختلاف إجمالا على النحو الآتي
    :والقانون الجزائري مفھوم الجنون في الفقھ الإسلامي .1.1

 إلى تعریف الجنون من الناحیة الفقھیة،والقانونیة، العنصرسنعرض في ھذا 
  :على النحو الآتينذیل ذلك بنظرة الطب الحدیث إلى الجنون و

  :الفقھ الإسلاميمفھوم الجنون في  1.1.1
جَنَّ :الستر؛یقال:،ولھ عدة معان أھمھا"جنن"مشتق من الفعل الثلاثي :الجنون

أي ستره،وكل شيء ستر عنك،فقد جُنَّ علیك،وسمي الجِنُّ :شيء یجنُّھ جنًّاال
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عندما یشار إلى شدة ظلمتھ التي تستر ما فیھ :جّنَّ اللیل:بھذا؛لاستتارھم،ویقال

،ویطلق على الولد في 4}فلما جن علیھ اللیل{:عن الأبصار،ومنھ قولھ تعالى
زوال العقل،أو فساد :،والجنون5كل ما وقى:جنین؛لأنھ مستتر،والجُنَّة:بطن أمھ

 .6فیھ
والجنون في الفقھ الإسلامي من أسباب الحجر المتفق علیھا عند الفقھاء 
قاطبة،والمجنون كالصبي غیر الممیز في عجزه عن الاھتداء إلى التصرفات 

  .7النافعة لھ؛فیمنع من التصرف مالھ رعایة لمصلحتھ
  :الآتيوقد قسم الجنون باعتبارات مختلفة على النحو 

  :8یقسم الفقھاء الجنون إلى نوعین: الجنون باعتبار امتداده وقصوره .1
ھو الجنون المتصل المستمر؛سواء كان أصلیا بأن :)المطبق(الجنون  الممتد   . أ

جن منذ عھد الصغر،أو عارضا بأن جن بعد البلوغ،ویسمى مطبقا؛إما لأنھ 
ھ صاحبھ یستوعب كل أوقات المجنون،وإما لكونھ مجنونا كلیا لا یفق

 .شیئا،ویكون نتیجة عدم اكتمالھ تكوین دماغھ،أو جھازه العصبي
ھو الجنون غیر المطبق الذي لا یستغرق وقت :)المتقطع(الجنون القاصر  . ب

المجنون كلھ،بل یظھر في أوقات متقطعة لساعات أو أیام،ثم یعود المجنون 
أي یصیب على إثرھا واعیا مدركا،ومالكا زمام إرادتھ،ومنھ ما یكون جزئیا؛

جزء معین من دماغ الإنسان؛فیفقده جزء من ملكاتھ العقلیة،وھذا النوع من 
الجنون طارئ مكتسب متناوب ویتقطع،ویطرأ علیھ أثناء حیاتھ نتیجة 
مرض،أو حادث یصیب دماغھ؛فیختل توازنھ العقلي، وتضطرب ملكاتھ 

 یفقھ الذھنیة،ویفقد القدرة على الربط المنطقي في العملیات العقلیة؛فلا
  .9القول،ولا یعود قادرا على التحكم بتصرفاتھ الخارجیة

اختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال :ویظھر مما سبق أن الجنون
والأقوال على نھج العقل إلا نادرًا؛فالجنون خلل یصیب عقل الإنسان فیزیل عنھ 

یانا وھو الإدراك كلیا،وملازما لھ فھو الجنون المطبق،أو جزئیا بحیث یفیق أح
  .10الجنون المتقطع
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رفع القلم عن ثلاث عن ":-صلى الله علیھ وسلم-للمجنون بقول النبيواستدل 

،وفي "11النائم حتى یستیقظ وعن الصغیر حتى یكبر وعن المجنون حتى یفیق
ون فالنبي صلى الله علیھ وسلم بین في ھذا الحدیث أن المجن؛حتى یعقل":روایة

فھو ضعیف مسلوب ؛نھ غیر عاقل؛لأیةغیر مؤاخذ في الاحكام الشرع
،والمراد بالقلم 12فیكون محجورا علیھ العبارة،فلا یستطیع حفظ أموالھ

الحساب،والحساب إنما یكون بعد لزوم الأداء؛فدل على أن ذلك لا یثبت إلا 
  .13بالأھلیة الكاملة

  :القانون الجزائريمفھوم الجنون في  2.1.1
صالحا لأن یباشر تصرفاتھ على تجعلھ  الأھلیة صفة یتصف بھا الشخص

كان من اللازم أن ؛فنظرا لاكتمال تمییزه عن عقل ورشد قانوناوجھ یعتد بھا 
یكون العارض مؤثرا في ھذه الصلاحیة حتى یلحق بالشخص وصف انعدام 

  .14مر الذي أثر في تمییزه ورشدهلأاالأھلیة أو نقصھا بسبب ھذا 
اضطراب أو خلل للقوى :"على أنھ الجنون 15عرف بعض القانونیینوقد 

  ".العقلیة یزول بھا الإدراك،والتمییز،وحریة الاختیار لدى المصاب بھ
ومن الناحیة الجنائیة عرف المجنون في منتصف القرن الثالث عشر من 

الشخص الذي لا یعرف ماذا یفعل،ویفتقر إلى :"بأنھ )Bractonبراكتون ( قبل
، ویبدو أن القانون "ن الوحوشالعقل والتمییز على نحو لا یختلف كثیرا ع

م،وتم منذ 1584البریطاني لم یشرع باستخدام تعبیر الجنون إلا اعتبارا من سنة 
المعتوھون بالولادة :إلى الفئات التالیة" غیر سلیمي العقل"م تصنیف 1628عام 

)The born idiot( المجنون،)The mad man ( لسبب مرضي،أو
ھ وذاكرتھ،ثم المجنون جنونا متقطعا لحزن،أو إثر حادث أفقده كامل فھم

)Lunatic(16؛أي لفترات دون أخرى.  
ویفضل فقھاء القانون استعمال تعبیر الجنون؛للدلالة على أشد أنواع 
المرض العقلي؛فھو مظھر جنائي للعدید من الحالات التي تختل بھا القوى العقلیة 

قد حدد للجنون  على نحو قد لا یقع تحت حصر،إلا أن الحقیقة ھي أن القانون
مفھوما أوسع من مفھومھ الطبي؛ولذلك تحاول التشریعات الجزائیة أن توضح 
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؛فقد تجنبت 17بشتى الطرق الصیاغة بأن المقصود بالجنون لیس معناه الطبي

" عاھة العقل"أصلا مكتفیة بتعابیر " الجنون"بعض التشریعات التصریح بكلمة 
،في حین أردف بعضھا كلمة "ةالاضطرابات العقلی"أو "الخلل العقلي"أو 

،أو إضافة عبارة 18كقانون العقوبات المصري" عاھة العقل"بعبارة " الجنون"
كقانون العقوبات " أو لأي سبب آخر یقرر العلم أنھ یفقد الإدراك،أو الإرادة"

،في حین نجد المشرع الجزائري اقتصر على الجنون،وأردفھ 19العراقي
شوبھ الكثیر من الغموض والإبھام في تعیین بالعتھ؛مما جعل النص القانوني ی

  !المراد بالجنون والعتھ؛ھل ھما على سبیل الذكر،أم على سبیل الحصر؟
ومن الجѧدیر بالѧذكر أن بعѧض القѧوانین اسѧتخدمت مصѧطلح الجنѧون باعتبѧاره 

وھѧذا خطѧأ وقعѧت العقلي أو الإصابة بعاھة عقلیة ،شاملا لجمیع حالات الاختلال 
ذلѧѧѧك لان الجنѧѧѧون مѧѧѧن الناحیѧѧѧة العلمیѧѧѧة ھѧѧѧو نѧѧѧوع مѧѧѧن أنѧѧѧواع ؛فیѧѧѧھ تلѧѧѧك القوانین

الأمراض العقلیة؛أي انھ حالѧة أو صѧورة واحѧدة مѧن صѧور العاھѧة العقلیѧة، ومѧن 
منھ على انھ ) 47(بین ھذه القوانین قانون العقوبات الجزائري إذ نص في المادة 

انون ، وكѧذلك قѧ)لا عقوبة على من كان فѧي حالѧة جنѧون وقѧت ارتكѧاب الجریمѧة(
یعفѧى مѧن العقѧاب مѧن (منھ علѧى أن ) 101(العقوبات الفلسطیني إذ نصت المادة 

  .20)كان في حالة جنون 
ونتیجѧѧة لѧѧذلك فقѧѧد اتجھѧѧت غالبیѧѧة التشѧѧریعات الجنائیѧѧة الحدیثѧѧة الѧѧى اسѧѧتعمال 

، فقѧѧد اسѧѧتعمل المشѧѧرع ) الجنѧѧون(تعبیѧѧرات أخѧѧرى أوسѧѧع نطاقѧѧا مѧѧن مصѧѧطلح 
واسѧتعمل من قѧانون العقوبѧات الایطالي،) 88(في المادة ) المرض(الایطالي لفظ 

الاضطراب العقلي أو العصبي الذي یزیل قѧدرة الشѧخص (المشرع الفرنسي لفظ 
مѧن قѧانون ) 122/1(فѧي المѧادة ) على التمییز ،أو قدرتھ علѧى الѧتحكم فѧي أفعالѧھ

اضѧѧطراب الѧѧوعي أو الاضѧѧطراب المرضѧѧي (العقوبѧѧات الفرنسѧѧي الجدیѧѧد ، ولفѧѧظ 
، )51المѧادة (العقوبѧات الألمѧاني  فѧي قѧانون) ، أو الضعف العقليللنشاط الذھني 

وھѧѧذا مѧѧن شѧѧأنھ أن یشѧѧمل كѧѧل مѧѧا یكشѧѧف عنѧѧھ التقѧѧدم العلمѧѧي فѧѧي مجѧѧال طѧѧب 



 الحجر على المجنون والمعتوه                                             الطیب برمضان        
 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

844  
أو الأمѧراض النفسѧیة التѧي لنفسیة من أحوال الاختلال العقلي،الأمراض العقلیة وا

  .تؤدي الى انتفاء الأھلیة الجنائیة لدى المصاب بھا
أن الجنون حالة عقلیة تتصف بفقدان ملكة الإدراك،أو وظھر مما سبق 

العقل،أو الوعي،وما یرافقھا من اختلال،وضعف في الوظائف الذھنیة 
  .للدماغ،وزوال القدرة على المحاكمة،وتوجیھ الإرادة

ونخلص إلى أن القانون المدني الجزائري یتفق مع الفقھ الإسلامي في 
یة یوجب الحجر،وإن كان الاختلاف اعتبار الجنون عارضا من عوارض الأھل

  .واقع في ھل یفتقر الحجر على المجنون إلى حكم قضائي أم یثبت بنفسھ
  :الطب الحدیثمفھوم الجنون في  3.1.1

كان الأولى بنا أن لا نتعرض لتعریفات الفقھاء والقانونیین للجنون وما 
،وھذا ھو 21شابھھ؛لأنھا یجب أن تخضع لرأي الطب في وقتنا الحاضر

الصحیح؛لأن تعریفات الفقھاء للجنون كان على وفق ما توافر عندھم من آلیات 
ووسائل،ومؤثرات بیئیة ومعرفیة،وھذا ما یقودنا إلى الحدیث عن الجنون في 

 ".الطب العقلي الحدیث"باعتباره مبحثا من مباحث  -اختصارا-  مجال الطب
خصیة الأمراض العقلیة أخطر ما یصیب الإنسان في الوظائف الشو

والاجتماعیة،وتقابل في خطورتھا الأمراض الجسمیة الكبرى كالسرطان؛لأنھا 
تؤدي بالمریض إلى العجز الخطیر،والانھیار النھائي لشخصیتھ بسبب تفكك 

  .22عمیق فیھا،واختلال شدید في قواھا العقلیة حتى تفقد صلتھا بعالم الواقع
تلال في اضطراب عقلي،أو اخ:ویمكن تعریف المرض العقلي بأنھ

الشخصیة بدرجة بالغة،یؤدي إلى سلوك غیر سوي ولا واقعي؛مما یؤدي إلى 
سوء التوافق الاجتماعي مع خطورة في الغالب تقتضي رعایة المریض في 

  .23المستشفیات العقلیة
مستعملا في الكتب الطبیة،ولم یغیر إلا مؤخرا " الجنون"وقد كان مصطلح 

منظمة الصحة العالمیة (ي للأمراض في المراجعة العاشرة للتصنیف الدول
؛حیث حل مكانھ مصطلحات أخرى،والمعالجات النفسیة التي كانت )م1992
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التعاویذ،والموسیقى،والأعشاب تعكس الارتباط في ذلك الزمن بین :تقدم مثلا

،والطب التجریبي )Priesthood medicine(الطب الكھنوتي 
)Experimental medicine(لام الجھل،ونسبت ،وقد ظلت أوربا في ظ

أسباب الاضطرابات النفسیة إلى الأرواح الشریرة،وإلى الآثار الشیطانیة حتى 
،والذي ناد بالبعد عن ھذه الآراء،وعامل )م.ق 380- 460(جاء عصر بقراط 

  .24الاضطرابات النفسیة بنفس أسلوب معاملة الأمراض الجسمانیة
وا أول من استحدث والتاریخ یشھد أن الأطباء والمفكرین المسلمین كان

مفھوم الأمراض العقلیة،وأبعدوھا عن معتقدات الأرواح الشریرة،وتناولوھا 
بالعلاج الإنساني،بینما كان العالم الأوربي المسیحي لا یزال یحرق 

كانت المستشفى -على سبیل المثال- ؛ففي دمشق25المسحورین،وینبذ المجانین
ادس الھجري واحدا من أشھر النوري الذي أنشئ في القرن الس" البیمارستان"

المستشفیات العالمیة في عصره،وفیھ تم إنشاء قسم خاص بالمرضى 
،وقد استمرت لعدة قرون،وھي تماثل إلى حد كبیر المراكز الصحیة 26النفسیین

سلیمان "العقلیة الاجتماعیة التي أنشئت حدیثا في أمریكا،وكان مستشفى السلطان 
،وكان أول مستشفى 27لعالم في ذلك الحینأبدع مستشفى نفسي في ا" القانوني

م،ولم تعرف أوربا المستشفیات 705للطب النفسي في العالم في بغداد عام 
النفسیة إلا من خلال إسبانیا،وذلك بتأثیر الفتح لإسلامي،وإنشاء المستشفیات في 

بالقاھرة یضم " قلاوون"إسبانیا،وفي القرن الرابع عشر الھجري كان مستشفى 
،والأمراض النفسیة،سابقا )طب العیون(الجراحة،والباطنة،والرمد :مأربعة أقسا

  .28أوربا بستة مائة عام في تواجد الأمراض النفسیة في مستشفى عام

ولقد أثبت علماء النفس بعض حالات الاضطرابات النفسیة التي یتأثر بھا 
قد  ؛فالذھان مثلا29الإدراك،ویذھب التمییز كما في الاضطرابات النفسیة الكبرى

ذھب بعض علماء النفس،ورجال القانون إلى اعتبار كل أنواع الذھانات 
؛وھي حالة اضطراب عقلي )Psychosis(،فالجنون یقابلھ الذھان 30جنونا

) Retardation Mental(شدید،والعتھ یقابلھ التخلف العقلي 
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 Psychosis(،وحالات الدھش تقابل الجنون المؤقت )Dementia(والخرف

Transient(ھذا الاجتھاد ھو رأي شخصي یحاول الربط بین الفقھ ،و
 . 31الإسلامي والقانون من ناحیة،ولغة الأطباء النفسیین من ناحیة أخرى

وقد اعترض بعض المتخصصین في الطب النفسي على إلحاق كل 
الذھانات بالجنون على الرغم من أنھا یتبناھا القضاة،ومحكمة النقض في 

عتبر ھذه المحاولة في ترجمة الجنون آلیا إلى مصر،ومصلحة الطب الشرعي،وا
 إذ لا یوجد في المراجع القانونیةتنطوي على خطأ بین؛) الذھان(المرض العقلي 

  .32أو الطب النفسیة،أو الطب الشرعیة ما یبرر ھذا الخطأ الشائع

والذي یجب الجزم بھ أن العبرة في إلحاق بعض ھذه الاضطرابات بالجنون 
وحصول الخلل في الإدراك؛فحیثما ثبت زوال الإدراك یكون بزوال العقل،

كحكم الجنون،أو جزئیا كان  - مھما كان نوعھ- كلیا؛اعتبرنا حكم الاضطراب 
حكمھ كحكم العتھ،وإذا ثبت سلامة الإدراك والتمییز؛فإن المضطرب نفسیا مھما 

  .33كان نوع اضطرابھ یعد عاقلا مسؤولا

ل في الاستخدام كان لھ مدلوویذھب البعض الى أن تعبیر الجنون اذا 
ولا یطلق لجنون،نھ لا یوجد في الطب النفسي دلالة لتعبیر اإف،القانوني والشرعي

ھذا الوصف على أي تشخیص لاي من الاضطرابات التي تضمھا التصنیفات 
  .34الحالیة للأمراض النفسیة

أجازت التشریعات على اختلافھا قدیمھا وحدیثھا بما فیھا التشریع وقد 
،وأصحاب التخصصات في ةزائري قیام القاضي بالاستعانة بأھل الخبرالج

 .35المسائل العلمیة والفنیة،وكافة المجالات؛للإفادة من خبرتھ
  

  :مفھوم العتھ في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري 2.1
  :العتھ من الناحیة الفقھیة،والقانونیةإلى تعریف  العنصرسنعرض في ھذا 

  :في الفقھ الإسلامي مفھوم العتھ 1.2.1
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نقص عقلھ من غیر :عَتِھَ عَتَھًا،وعَتَاھًا،وعَتَاھَةً،وعُتِھ صَارَ مَعتُوھًا:36العتھ

 الأحمق،:جنون،وفیھ حمق،أو في عقلھ ضعف مكتسب غیر وراثي،والعَتاھِیة
عُونّة،:الناقص العقل،والتَّعتُّھ:الحمق،والـمَعتُوه:والعَتَاھَةُ  : والمعتوهالتجنُّن والرُّ

ھٌ ا ھو :والمعتوهإذا كان مجنونًا مضطربًا في خلقھ،:لناقص العقل،ورجل مُعَتَّ
  .37المجنون المصاب بعقلھ،وقد عُتھ فھو معتوه

اختلال في العقل یجعل صاحبھ قلیل الفھم،مختلط :والعتھ في الفقھ الإسلامي
المعتوه ھو و،38الكلام،فاسد التدبیر،لكن لا یضرب،ولا یشتم،بخلاف المجنون

وھو بھذا المعنى لا یختلف ،39"ب على عقلھ؛الذي لا یدري معنى ما یقولالمغلو
  . عن المجنون؛فھو فاقد لعقلھ،ساقط عنھ التكلیف

؛حیث عرفت )945(وھو ما أخذت بھ  مجلة الأحكام العدلیة في المادة 
 ھو الذي اختل شعوره بأن كان فھمھ قلیلا، وكلامھ مختلطا،:المعتوه:"العتھ

   .40"وتدبیره فاسدا
والمعتوه ناقص العقل،فأثبت الحجر علیھ عن التصرفات نظرا من الشرع 
لھما،واعتبارا بالحجر الثابت على الصغیر في حال الطفولیة بسبب عدم العقل 

،والمعتوه قد یعقل البیع ویقصده،وإن 41بعدما صار ممیزا بسبب نقصان العقل
  .42كان لا یرجح المصلحة على المفسدة

لشریعة یعدون العتھ آفة تؤدي إلى إضعاف العقل والملاحظ أن فقھاء ا
ضعفا تتفاوت درجاتھ،وأن إدراك المعتوه أیا كان لا یصل إلى درجة الإدراك 

،وبالتالي فإنھم لم یوردوا إلى جانب العتھ حالات النقص 43في الراشدین العادیین
،وإنما (Moron)    ،والحمق44 (Imbecility)العقلي الأقل درجة؛وھي البلھ

  .بروا العتھ متفاوتاً في درجاتھ،وبالتالي فھو یشمل الحمق والبلھاعت
ولم یفѧرق فقھѧاء المالكیѧة والشѧافعیة والحنابلѧة بѧین العتѧھ والجنѧون ورأوا   

أن الجنون یصحبھ اضطراب وھیجان بینما العتھ یلازمѧھ الھѧدوء،ولكن حقیقتھمѧا 
بار أن الجنون یزیѧل واحدة في حین أن الحنفیة فرقوا بین العتھ والجنون على اعت

  .45العقل،أما العتھ فإنھ یؤدي إلى نقص العقل مع بقاء أصلھ
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 وظھر مما سبق أن العتھ مرض یستر العقل،ویمنعھ من الإدراك الصحیح؛

فھو نوع من الجنون یصحبھ ھدوء،وقد یكون معھ تمییز،فیأخذ صاحبھ حكم 
  .46الصبي الممیز،وقد لا یكون ممیزا،فیأخذ حكم المجنون

ي یجب الجزم بھ،والمصیر إلیھ أن تعریفات العتھ عند الفقھاء كان والذ
بحسب أزمانھم،وما عاینوه من أحوال المعتوھین؛فالعتھ كالجنون یعتبر من 
الأمراض النفسیة التي تفتقر إلى تشخیص طبي مختص عصري، والمرجع في 

قولھ و،47} ینبئك مثل خبیرلاو{:ذلك الأطباء النفسانیین المختصین؛لقولھ تعالى
  .48}فاسأل بھ خبیرا{:تعالى

الفھم،مختلط الكلام، فاسد  ن الجنون والعتھ،أن المعتوه قلیلوالفرق بی
التدبیر،لكن لا یضرب ولا یشتم، بخلاف المجنون؛فطبعھ الھدوء على خلاف 
المجنون؛فإنھ مضطرب الحال،كما أن العتھ یكون نتیجة ضعف في العقل،ولیس 

ضعف في الوعي والإدراك،أما الجنون؛فھو اختلال  انعدام العقل؛لذا ینشأ عنھ
  .49في العقل ینشأ عنھ اضطراب وھیجان

التمییز بین العتھ والھیجان تمییز قدیم،وھو تمییز یحدث على مستوى و
العلامات؛فالھیجان یكون دائما مرفقا بحمى،في حین أن العتھ مرض لا حروري 

)apyrétique( مفرطة في الجسد، واحتراق ؛فالھیجان بطبیعتھ التھاب،وحرارة
مؤلم للرأس،وعنف في الحركات والكلام بخلاف العتھ،بینما تظل مقولة العتھ 
مقولة مجردة وسلبیة مرادفة للغباء،والبلادة،ولقد كانت للعتھ أسماء كثیرة حسب 
سن الأفراد المصابین بھ؛ففي الطفولة تسمى حماقة، وتسمى بلادة عندما 

  .50ا تصیب الشیخ تسمى تخریفا،أو حالة صبیانیةتنتشر،وتصیب الراشد،وعندم
التمایز بین العتھ والغباء بدأ یظھر شیئا فشیئا یحیل على تناقض في عالم و 

الفعل؛فالغباء یؤثر في حقل الأحاسیس ذاتھ؛الغبي لا یحس بالضوء 
والضجیج،أما المعتوه فھو لا یكترث لھما،الأول لا یتقبل،أما الثاني فلا یبالي بما 

لھ؛الأول مفصول عن الواقع الخارجي،أما الثاني فلا قیمة عنده لحقیقة ھذا  یعطى
العالم؛ فالمصابین بالعتھ یحسون بآثار الأشیاء،وھو ما لا یقوم بھ الأغبیاء،ولكن 
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المعتوھین لا یكترثون لھ،ویتجاھلونھ؛إنھم ینظرون إلى الأشیاء بلا 

  .51مبالاة،ویحتقرون تبعاتھا،ولا یعیرونھا أي اھتمام
عدم تكامل نمو القوى العقلیة؛سواء لنقص  (Idiocy)بالعتھ ویقصد 

خلقي؛أي ملازم للشخص منذ ولادتھ،أم لتوقف نمو مداركھ عند سن 
؛وھو أدنى مراتب التخلف العقلي،والمعتوه ھو من كان عمره العقلي لا 52معینة

یة ؛فلا یظھر على المعتوه أ%25یتجاوز الثلاث سنوات،ومعدل ذكائھ أقل من 
قدرة على التفكیر،أو تقبل المعرفة وھو لا یتعلم الكلام،أو المشي إلا متأخرا،وقد 
لا یتعلمھ مطلقا،ویعاني النقص الحركي،ولا یبدو علیھ حب الاستطلاع،أو أنھ 
یرید أن یستأثر بشيء،أو یھتم بنفسھ،ولیست لھ اھتمامات جنسیة،وإذا ظھر علیھ 

صف المعتوھین یصاب بنوبات بعضھا فبشكل مضمر ومنحرف،وأكثر من ن
الصرع،ومعظمھم معرض للإصابة بمختلف الأمراض،ومقاومتھم لھا ھشة،ولذا 

  .53فھم یموتون صغارا،ولا یمكن العنایة بھم في البیت
والمعتوه لا یكاد یحسن فعل شيء بما في ذلك الاعتناء بنظافة نفسھ 

لا یستطیع وقایة  من كان:"وملابسھ؛لذا عبر الفقھ الانكلیزي عن المعتوه بأنھ
  .54"نفسھ من المخاطر الاعتیادیة
أتُي عمر بامرأة قد : قال عن عطاء بن السائبي روومن الدلیل على العتھ ما 

فأخذھا فخلى سبیلھا، فأخُبر  -  رضي الله عنھ -فجَرَتْ، فأمر برجمھا، فمر علي 
ر یا أمی: فقال - رضي الله عنھ -،فجاء علي .ادعوا لي علیًّا: عمر، قال

رفع القلم عن : ((قال -صلى الله علیھ وسلم  -المؤمنین، لقد علمتَ أن رسول الله 
یستیقظ، وعن المعتوه حتى عن الصبي حتى یبلغ، وعن النائم حتى : ثلاثة
: قال.وإن ھذه معتوھة بني فلان، لعل الذي أتاھا، أتاھا وھي في بلائھا،))یبرأ

  . 55وأنا لا أدري: -  علیھ السلام -لا أدري،فقال علي : فقال عمر
  :القانون الجزائريمفھوم العتھ في  2.2.1

من المؤكد أن القوانین المدنیة تجتمع على اعتبار العتھ كمرض عقلي 
عارض من عوارض الأھلیة؛سواء كان یعدم التمییز،أم ینقصھ فقط،ومن ثم 
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850  
یتوجب الحجر على المعتوه؛حمایة للمتعاقد منعھ؛سواء كانت تصرفاتھ مثل 

ي غیر الممیز،أو المجنون،أو كانت مثل تصرفات الصبي الممیز ناقص الصب
  .الأھلیة

ولا یكفي انعدام الأھلیة،أو نقصانھا بسبب العتھ لبطلان التصرفات،أو قابلیتھا 
للإبطال،بل لا بد من صدور حكم بالحجر على المعتوه،وأن یعین لھ قیم،وھذا 

حسن النیة لا بد من  الحجر حتى یكون منتجا لآثاره في مواجھة الغیر
تسجیلھ،وعندھا یصبح كل تصرف یبرمھ المعتوه بعد تسجیل قرار الحجر یقع 
باطلا بطلانا مطلقا،أما بخصوص التصرفات التي تقع قبل تسجیل قرار الحجر 

  .56یسري علیھا ما ذكرناه في الحجر على المجنون
دني من القانون الم 42نص المشرع الجزائري على المعتوه في المادة 

الجزائري؛حیث اعتبر المعتوه فاقدا للتمییز،وغیر أھل لمباشرة حقوقھ 
المدنیة،وبذلك یكون قد اعتبر العتھ عارضا یعدم التمییز إذا ما أصاب 
الإنسان،وھذا دون أن یمیز بین العتھ الذي یعدم التمییز،والعتھ الذي یضعف 

ھ حكم تصرفات العقل فقط،ویفسد التدبیر،وكان من الأرجح أن تأخذ تصرفات
الصبي الممیز لاتحاد العلة؛وھي ضعف العقل،وعدم الفھم،وھذا بخلاف بعض 

،التي أخذت بھذا )99:م(،والكویتي )127:م(الأردني:القوانین العربیة مثل
عتھ یعدم التمییز،وعتھ : التمییز؛وھو أمر معقول وعادل؛فھناك حالتین للعتھ

یؤثر في الأھلیة؛تارة بالانعدام،وتارة یضعف العقل مع بقاء التمییز،وعلیھ فالعتھ 
 بالإنقاص؛فإذا ما أفقد الشخص عقلھ،وسلبھ تمییزه؛فلا یعتد بأقوالھ،وأفعالھ،

ویصبح عدیم الأھلیة؛حكمھ في ذلك حكم الصبي غیر الممیز والمجنون،أما إذا 
 أضعف الشخص عقلھ،وأفسده تدبیره؛فیكون المعتوه الممیز ناقص الأھلیة؛

لا یختلف عنھ في شيء،ویأخذ تصرفھ حكم تصرفات الصبي  كالصبي الممیز
  .57الممیز ناقص الأھلیة

  :الحجر في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري .2
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إلى تجلیة الجانب المفاھیمي للحجر؛بھدف تحدید  العنصرسنتطرق في ھذا 

،وكذا بیان ھیة والقانونیةتحریر مفاھیمھ الاصطلاحیة الفقھ اللغویة،ومدلولات
  : على النحو الآتي نواعھأ

 :مفھوم الحجر في الفقھ الإسلامي 1.1.2
مصدر من حَجَرَ یَحْجُرُ حَجْرًا :-بفتح الحاء،وإسكان الجیم-الحَجْرُ 

المنع من التَّصرف كالحُج، وحَجَرَ : وحُجْرًا،وحِجْرًا وحُجْرَانًا وحِجْرَانًا؛وھو
ي مالھ،والضمة والكسرة فیھ علیھ القاضي یحجُرُ حَجرًا؛ إذا منعھ من التصرف ف

لغتان؛فھو محجور علیھ،والفقھاء یحذفون الصلة تخفیفا لكثرة الاستعمال 
ومنھ حجر ،58لا منع ولا دفع: محجور؛وھو سائغ،ولا حُجْرَ عنھ: ویقولون

  .  59القاضي على الصغیر والسفیھ إذا منعھما من التصرف في مالھما
؛لإ):بالكسر(جْرُ والحِ  وفي ساكھ ومنعھ وإحاطتھ بالتَّمییز،مالعقل واللُّبُّ

وسمي العقل حجرا؛ً لأنھ یمنع ،60}ھل في ذلك قسم لذي حجر{:الكتاب العزیز
  .61صاحبھ من ارتكاب ما یقبح، وتضر عاقبتھ

وأصل الحَجر في اللغة ما حجرت علیھ؛ أي منعتھ أن یوصل إلیھ، وكل ما 
 منعھم، وكذلك: اممنعت منھ، فقد حجرت علیھ، وكذلك حجر الحكام على الأیت

طوا علیھ؛الحُجرة التي ینزل علیھا الناس مطلق : فالحَجْرُ في اللغة؛وھو ما حوَّ
  .62المنع

ومن خلال دراستنا لتعریفات الحجر في أمھات المصادر والمعاجم اللغویة 
ة؛تبین لنا أن للحجر معان عدیدة حسب السیاق الذي ترد  المتنوعة والثرَّ

؛ وخلصنا إلى أن "حجر:"حسب حركة حروف مادة لیھفیھ،والمعنى الذي ترمي إ
  ."المنع من التصرف:"المعنى الذي یطابق موضوع بحثنا ھو

 اختلافا كبیرا، - بین فقھاء الشریعة الإسلامیة- اختلف في تعریف الحجر و
 وتباینت فیھ أنظارھم ومذاھبھم؛لاختلاف اختیاراتھم الفقھیة في باب الحجر،

طائفة منھا،مع ذكر ما ورد علیھا من المناقشة  ونعرض في ھذا الفرع لذكر
  .حتى یمكن أن نستخلص من بینھا تعریفا خالیا من الإیراد بقدر الإمكان



 الحجر على المجنون والمعتوه                                             الطیب برمضان        
 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

852  
والمدقق في تعریفات فقھاء الشریعة الإسلامیة المثبتین للحجر؛یجد أنھم 

ثلاثة اتجاھات  - استقراء-اختلفوا في حقیقة الحجر؛فكان لھم في تعریفھ 
معالم والمراسم؛فالاتجاه الأول یمثلھ الشافعیة والحنابلة، رئیسة،بینة ال

والزیدیة،والإمامیة،وبعض المالكیة،والاتجاه الثاني یمثلھ المالكیة،والاتجاه الثالث 
یمثلھ الحنفیة،ویرجع ذلك أصالة إلى اختلافھم في أسباب الحجر،ویمكن بیان 

  :ذلك على النحو الآتي
،وبعض المالكیة، الحنابلة،والإمامیة،والزیدیةو،یمثلھ الشافعیة:الاتجاه الأول

المال مطلقا، وتدور فكرة ھذا الاتجاه حول كون الحجر منعا من التصرف في 
ةِ :"الشافعیة للحجر ومن أشھر تعریفات فَاتِ المَالیَِّ صَرُّ  .63"المَنعُ مِنَ التَّ

 التي أوردوھا واعترض على أصحاب ھذا الاتجاه أن في جمیع الحدود
جب اجتنابھ في الحدود؛إذ لم یبین ھل ھو المنع من التصرف بالتبرع أو إجمال ی

  .64بالمعاوضة، وھل في الكل أو في البعض
؛وتدور فكرة ھذا الاتجاه في أنھ یعتبر الحجر منعا المالكیةیمثلھ : الاتجاه الثاني

وھي ما زاد ؛صرف في أنواع محدودة من الأموال،ولیس الأموال مطلقامن الت
  :ومن أھم ھذه التعریفات،أو ما یتعلق بتبرعھ بمالھ كلھعلى قوتھ،
ائِدِ عَلىَ  :"الحجر فھِِ فيِ الزَّ ةٌ تُوجِبُ مَنعَ مَوصُوفھَِا نُفوُذَ تَصَرُّ صِفَةٌ حُكمِیَّ

عِھِ بِمَالھِِ    .65"قوُتِھِ أو تَبَرُّ
بأنھ غیر جامع ولا  الاتجاهھذا اعترض على تعریف الحجر عند أصحاب و
لأنھ لم یشمل الحجر على الراھن في تصرفھ في ف غیر جامع؛التعری؛فمانع

  .67لأنھ لم یدخل فیھ الحجر على المریض والزوجةالتعریف غیر مانع؛و،66الرھن
وعرف بعض المالكیة الحجر مستدركا ما یتعلق بالمریض والزوجة مقیدا 

ةٌ تُوجِبُ مَنعَ مَوصُوفِ :"تصرفھما بما زاد على الثلث بأنھ ھَا مِنْ نُفوُذِ صِفَةٌ حُكمِیَّ
عِھِ بِزَائِدٍ  فھِِ فيِ تَبَرُّ فھِِ فیِمَا زَادَ عَلىَ قوُتِھِ، كَمَا تُوجِبُ مَنعَھُ مِنْ نُفوُذِ تَصَرُّ تَصَرُّ

 .68"عَلىَ ثُلثُِ مَالھِِ 
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عرف الأحناف الحجر بعدة تعریفات متقاربة وقد  ؛الحنفیةیمثلھ :الاتجاه الثالث

فِ قَولاً لاَ فِعلاً بِصِغَرٍ وَرِقٍّ  حجرال:تتوارد على معنى واحد منھا صَرُّ مَنعٌ عَنِ التَّ
 .69"وَجُنُونٍ 

ف، الاتجاه ھذا وقد اعترض على  بأن ھذا التعریف غیر جامع لأفراد المعرَّ
كما أنھ غیر مانع من دخول غیره فیھ،ومن ھنا یتضح أن في التعریف قصورا 

لیھ بأن ھذه العبارة تفید اعترض ع ؛فقدید المطلقیمن حیث إطلاق المقید،وتق
حصر المنع في ھذه الثلاثة؛ لأن ذكر الأفراد یفیده،ولیس كذلك بل یحجر على 

والسَّفیھ والمغفل بالاتفاق، المفتي الماجن والمتطبب الجاھل،والمكاري المفلس
في أنھم قصروا التعریف غیر مانع و،71،وعلیھ الفتوى70والمدیون على قولھما

الأفعال؛أي قیدوا التصرف بالقولي دون الفعلي؛ فإنھ إن  الحجر على الأقوال دون
ونفي ،التصرف، فما وجھ تقییده بالقولي جعل الحجر ھو المنع من ثبوت حكم

  .   72!الفعلي مع أن لكل حكما؟
فالمناسب في :تعریفا رآه مناسبا للحجر في قولھة الحنفی اءھفقبعض واختار 
فٍ مَخصُوصٍ أو عَن مَنعٌ مَخصُوصٌ بِشَخصٍ مَخ:"تعریفھ أنھ صُوصٍ عَن تَصَرُّ

  .74،وواضح أن ھذا التعریف أدق،ولكنھ عام،لا یعطي مفھوم الحجر73"نَفَاذِهِ 
ویمكننا أن نخلص إلى أن تعریفات الفقھاء للحجر متقاربة،وھي تدور حول 

منع الإنسان من التصرفات،والعقود المالیة لأي سبب من :"معنى واحد وھو
  .ق المعنى اللغويیواف بھذا وھو،"بموجبھا ھذا المنعالأسباب التي یستحق 

ثبتت مشروعیة الحجر عند جمیع فقھاء الشریعة الإسلامیة من حیث وقد 
 ،الأصل؛فانعقد إجماعھم على الحجر على الأیتام الصغار،وعلى المجنون

فإن كان الذي {:تعالى الله لوق،ومن أدلة الحجرواختلفوا فیما عدا ھذین الصنفین
لحق سفیھا أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل ھو فلیملل ولیھ علیھ ا
في أن كل ھؤلاء ینوب عنھم أولیاؤھم في تصرفاتھم  الدلالة جھوو،75}بالعدل

وھذا ھو معنى الحجر الأمر لا یستطیعون التصرف ولا یحسنونھ،المالیة؛ لأنھم 
  .76الذي یدل على مشروعیة الحجر دلالة واضحة
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أنََّ رَجُلاً عَلىَ :((-رضي الله عنھ- عن أنس بن مالكما روي  أدلة السنة النبویةومن 

 -فيِ عَقلھِِ :یَعنيِ– 77،كَانَ یَبتَاعُ وَكَانَ فيِ عُقلتَِھِ - صَلَّى الله عَلَیھِ وَسَلَّمَ -عَھدِ رَسُولِ الله
بيَّ  ھُ یَا رَسُولَ الله :فقالوا -صَلَّى الله عَلیَھِ وَسَلَّمَ -ضَعفٌ،فَأتََى أھَلھُُ النَّ احُجُرْ عَلىَ فلاَُنٍ فَإنَِّ

إنِْ كُنتَ :یَا نَبيَِّ الله إنِِّي لاَ أصَبِر عَلَى البَیعِ،فَقَالَ :یَبتَاعُ،وَفيِ عُقلَتِھِ ضَعفٌ،فَدَعَاهُ وَنَھَاهُ،فَقَالَ 
لو لم یكن الحجر بسبب التبذیر في المال ؛ف78))ھَا وَھَا وَلاَ خِلاَبَة:غَیرَ تَارِكٍ للِبَیعِ فَقلُ

-صلى الله علیھ وسلم-شروعا عرفا لما سأل أھلھ ذلك،ولما فعلھ رسول الله م
،ولما 80،فلما طلبوا من رسول الله الحجر علیھ،فلم ینكره،دل أن الحجر حق79

 .81أوقع الحجر لحق الغیر كان وقوعھ لنفسھ أولى
وأما الإجماع فمنعقد على مشروعیة الحجر وجوازه، من غیر نكیر من أحد 

إجمѧاع العلمѧاء علѧى أن الحجѧر یجѧب علѧى كѧل مضѧیع لمالѧھ نقل وقد من العلماء،
  .82من صغیر وكبیر

  :مفھوم الحجر في القانون الجزائري  2.1.2
لم یتعرض القانون الوضعي الجزائري لتعریف الحجر؛لا في القانون 

الأھلیة على أنھا  85،واكتفى بذكر عوارض84،ولا في قانون الأسرة83المدني
ما تعدم التمییز والإرادة كما في الصغیر غیر الممیز أسباب للحجر، فھي إ

؛فعوارض 86أو تؤثر في الأھلیة بالنقصان كالسفھ والغفلة،والمجنون والمعتوه
  .وھي أسباب للحجر؛والغفلة،والسفھ،والعتھ،الصغر والجنون:الأھلیة ھي

لا یكون أھلا لمباشرة :"مدني جزائري فــإنھ 42 المادةوعلیھ وطبقا لنص 
المدنیة من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لصغر في السن أو جنون أو حقوقھ 

تعتبر تصرفات ":من قانون الأسرة الجزائري على أنھ 85 المادةوتنص ،87"عتھ
المجنون والمعتوه والسفیھ غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العتھ أو 

  ".السفھ
منع : ر الذي ھوومنھ یمكن أن نعتبر نص ھذه المادة مؤد لمعنى الحج

أو لضعف في ملكاتھ ،لآفة في عقلھ؛الشخص من التصرف في مالھ وإدارتھا
؛وھو المعنى الذي سبق معنا في تعریف الفقھاء 88النفسیة الضابطة
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منع الإنسان من التصرفات،والعقود المالیة بأي سبب من :للحجر؛والذي مفاده

  .أسباب الحجر
وني؛حیث نص على أن الحجر وقد ورد تعریف الحجر في القاموس القان

  .89"حرمان المرء من حق التصرف بنفسھ في مالھ،وفي إدارة ھذا المال:"ھو
حرمان الشخص من التصرف في :"ویمكن أن نعرف الحجر قانونا بأنھ

  .90"مالھ؛لأسباب تتلخص في عوارض الأھلیة،وموانعھا
ھر من یظ،فروعیة الحجر في القانون الجزائريالمستند القانوني لمش وأما 

خلال المواد التي نصت علیھ بصفة صریحة،أو بصفة ضمنیة؛إذ نجد كل من 
قانون الأسرة الجزائري،والقانون المدني الجزائري،وقانون العقوبات 

قد نصوا صراحة على مشروعیتھ من خلال المواد التي عرضت  91الجزائري
حكامھ وقد نص قانون الأسرة الجزائري على الحجر بصفة خاصة،ونظم أ،لذكره

؛وذلك في الفصل الخامس )108(إلى غایة المادة ) 101(من خلال المواد من 
  .النیابة الشرعیة:اني تحت عنوانمن الكتاب الث

وبالنسبة لحكمة مشروعیة الحجر قانونا؛فإن لھ نفس الحكمة  المنوط بھا 
ة الحجر شرعا؛لأن جمیع الأحكام القانونیة المتعلقة بشؤون الأسرة،وأحكام الأھلی

،على غرار أحكام الحجر المنصوص 92المختلفة مستمدة من الشریعة الإسلامیة
؛فالحكمة قانونا  من )108إلى  101:المواد(علیھ في قانون الأسرة الجزائري 

الحجر تدور حول حمایة أموال المحجور علیھ نفسھ،وحمایة أموال غیره من 
ریف الحجر اللغویة، وبالتالي نخلص إلى أنھ ھناك شبھ اتفاق بین تعا،الضیاع

  .أصالة،وإن وقع اختلاف في التفریعات والتفاصیلوالشرعیة،والقانونیة 
  :في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري الحجر أنواع 22.

إلى بیان أنواع الحجر في كل من الفقھ  العنصرسنتطرق في ھذا 
  :على النحو الآتي الإسلامي،والقانون الوضعي الجزائري

  :الحجر في الفقھ الإسلامي أنواع 21.2.
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م یقسالت من بینھا لقد قسم الفقھاء الشریعة الإسلامیة الحجر باعتبارات عدة

  :93يثلاثال
 .وھو حجر الفلس،وحجر السفھ:قسم لا یثبت الحجر بھ إلا بحكم حاكم  .أ 
وھو حجر الصغر،وحجر الجنون،وحجر :القاضي قسم یثبت بغیر حكم  .ب 

 .المرض،وحجر الرق،وحجر الكتابة
ة:م مختلف فیھقس  .ج   .وھو حجر الردَّ

  :94على ثلاثة أقسامباعتبار آخر وینقسم الحجر أیضا 
 وھو حجر الصغر،والجنون،:قسم یثبت الحجر في حق المحجور علیھ  . أ

 .والسفھ
وھو حجر الفلس،والمرض،والردة :قسم یثبت الحجر فیھ في حق غیره  . ب

 .والرق
إما عام في سائر  الحجر:قالوا- الشیعة الجعفریةعند - وھناك تقسیم للحجر

  :95التصرفات،أو خاص ببعضھا
  .إما أن یكون ذا غایة یزول سببھ فیھا أو لا،والأول الصغر،والثاني الجنون:العام

إما أن یكون فیھ مقصودا على مصلحة المحجور أو لا،والأول : الخاص
السفھ،والثاني إما أن یكون موقوفا على حكم الحاكم أو لا،والأول الفلس،والثاني 

  .مرض،وباقي الأسباب تعرف بالمقایسةال
وھناك من قسم الحجر إلى حجر عام،وحجر خاص؛فالحجر العام یتناول 
جمیع التصرفات للمحجور علیھ المالیة،وغیر المالیة؛كالحجر على الصبي غیر 

  .96الممیز،والحجر الخاص یتناول مال المحجور علیھ فقط؛كالحجر على السفیھ
لا :"في قولھحنیفة  يأب ة العامة حكي عنوھناك نوع من الحجر للمصلح

،وعلى المتطبب 97یجوز الحجر إلا على ثلاثة على المفتي الماجن
؛لما فیھ من الضرر الفاحش إذا لم یحجر 99،وعلى المكاري المفلس98الجاھل

علیھم؛فالمفتي الماجن یفسد على الناس دینھم،والمتطبب الجاھل یفسد أبدانھم، 
،فكان منعھم 100الھم؛فیمتنعون من ذلك دفعا للضرروالمكاري المفلس یتلف أمو
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من ذلك من باب الأمر بالمعروف،والنھي عن المنكر،لا من باب 

شرعي الذي حقیقة الحجر؛وھو المنع الیھم لیس المراد بالحجر عل؛ف101رالحج
المراد المنع الحسي،فمنع ھؤلاء المفسدین للأدیان  بل،یمنع نفوذ التصرف

،وباب الأمر بالمعروف أوسع من ضرار بالخاص والعامل دفع إوالأبدان والأموا
ھ،وإنما ھو من قبیل الحجر الشرعي الذي نتحدث عنالحجر ھذا فلیس ؛102ھذا

والضرر الأدنى یتحمل لدفع الضرر الأعلى،ولا شك  ،من قبیل الحجر اللغوي
في أن الحجر بھذا المعنى متفق علیھ لدى الفقھاء قاطبة؛لأنھ مما تقتضیھ قواعد 

  . 103ریعةالش
المشھور من تقسیمات الحجر عند فقھاء الشریعة الإسلامیة؛ھو تقسیمھ من و

الغیر كالحجر  الحجر لحق حیثیة الحجر لحق النفس كالحجر على المجنون،أو
ده؛لكونھ أدق اعتما یجدرعلى المدین المفلس؛وھذا التقسیم الأخیر ھو الذي 

  .وأشمل في نظرنا
  :الجزائريأنواع الحجر في القانون  22.2.

من خلال النظر في مختلق التشریعات القانونیة خاصة العربیة منھا؛فإننا 
وھو المقصود  -الحجر القضائي:نجدھا قد قسمت الحجر ابتداء إلى نوعین ھما

وھناك من أضاف  ،104،والحجر القانوني-من بحثنا،والذي یقابل الحجر الفقھي
یم القانوني للحجر ھو الشائع في وھذا التقس،105"الحجر التأدیبي:"عا ثالثا سماهنو

لم یعرف المشرع و ،مختلف التشریعات العربیة على غرار التشریع الجزائري
،وإنما اقتصر على ذكر أحكامھ في قانون -كما ذكرنا آنفا-الجزائري الحجر 

الأسرة، ویمكن تعریف الحجر القضائي كما عرفھ قانون الأسرة الجزائري في 
منع الشخص الذي اعتراه عارض من عوارض ":منھ بأنھ) 103:المادة(

الأھلیة؛وھي الجنون،أو العتھ،أو السفھ،أو الغفلة،من التصرف في أموالھ،وتعیین 
فالحجر القضائي یقصد ؛"في ذلك بناء على حكم من القضاء قیم علیھ لیقوم مقامھ

التصرف في مالھ،ومنعھ  منھ حرمان الشخص البالغ سن التكلیف القانونیة من
  .ارة أموالھ بسبب جنون،أو عتھ،أو سفھإد من
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 :أحكام الحجر على المجنون والمعتوه وآثارھا في الفقھ الإسلامي،والقانون الجزائري. 3
سنتطرق في ھذا العنصر إلى بیان أحكام الحجر على المجنون والمعتوه،وآثاره 

  :في كل من الفقھ الإسلامي،والقانون الجزائري على النحو الآتي
 :الحجر على المجنون وآثارھا في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري أحكام .1.3

وآثارھا في  على المجنونأحكام الحجر بیان أھم سنتطرق في ھذا العنصر إلى 
  :كل من الفقھ الإسلامي،والقانون الجزائري

  :أحكام الحجر على المجنون وآثارھا في الفقھ الإسلامي. 1.1.3
على أنھ اختلال القوى الممیزة بین الأمور عرف فقھاء الحنفیة الجنون 

الحسنة والقبیحة المدركة للعواقب،بأن لا تظھر آثارھا،وتتعطل أفعالھا؛إما 
لنقصان جبل علیھ دماغھ في أصل الخلقة،وإما لخروج مزاج الدماغ عن 
الاعتدال بسبب خلط أو آفة؛وإما لاستیلاء الشیطان علیھ،وإلقاء الخیالات الفاسدة 

ث یصرع من غیر ما یصلح سببا ؛ولھذا تزول أھلیة من أصیب إلیھ؛بحی
  .106بھ،فتكون كل تصرفاتھ من قول أو فعل لاغیة

الملتبس بعقلھ؛الذي لا تكون لھ إفاقة یعمل فیھا :والمجنون عند المالكیة
 :لا یصح لإنسان التصرف في مالھ إلا بأربعة أوصاف،وھي؛إذ 107برأي

ولا یصح رشد من مجنون؛لسقوط الرشد،وكمال العقل،وبلوغ البلوغ،والحریة،
والمجنون محجور الإفاقة؛یعني أن المجنون محجور علیھ ،108میزه،وذھاب رأیھ

  .109إلى غایة،وتلك الغایة ھي إفاقتھ من جنونھ،سواء كان بصرع أو وسواس
وحجر الجنون عند الشافعیة یثبت بمجرد الجنون،ویرتفع بالإفاقة،وتسلب بھ 

الحجر على المجنون إنما كان  الحنابلةوعند ،110ل رأساالولایات،واعتبار الأقوا
العقل ھو شرط :وعند الزیدیة،111لعجزه عن التصرف في مالھ حفظا لھ
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التكلیف؛فقد أجرى الله سبحانھ عادتھ بإكمالھ عند الأمارة المخصوصة،بل ربما 
كمل قبل ذلك ؛ولذا یكتب الله لھ ثواب العمل؛لتمام شرطھ،وإنما حط عنھ الوزر 

منھ سبحانھ،والجنون من أسباب الحجر؛لأنھ حجر عن التصرف  رفقا
والمجنون عند الجعفریة محجور؛فلا ینفذ تصرفاتھ في مالھ ،112كالصغر
،ویمتد حجر المجنون في التصرفات المالیة وغیرھا حتى 113كالصبي

  .114یفیق،ویكمل عقلھ
 ھو عارض تنتفي معھ أھلیة الأداء؛لزوال التمییز معھ،ولذا یكون والجنون

،والمجنون 115حكم المجنون حكم الصبي الذي لا یمیز؛فھما في الحكم سواء
محجور لذاتھ،بمعنى أن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سببا للحجر علیھ 
دون توقف على حكم القضاء،وعلى ھذا لا یعتد بأقوال المجنون من حین 

عض ب جنونھ،إلا أن الجنون إذا كان منقطعا بأن كان المجنون یفیق في
،ویرى بعض 116الأوقات،فإن حكم تصرفاتھ في حالة إفاقتھ حكم تصرفات العاقل

الفقھاء أن ھذا الحكم فیما إذا كان لجنونھ وإفاقتھ وقت معلوم،أما إذا كان غیر 
منتظم الإفاقة والجنون؛فیكون حكمھ في حال إفاقتھ كالصبي الممیز لا تنفذ 

  .117ھذا تفصیل حسنتصرفاتھ إلا إذا أجازھا ولیھ القیِّم علیھ،و
لا تترتب على أقوالھ،ولا على أفعالھ آثارھا الشرعیة؛فعقوده،وتصرفاتھ و

باطلة،وإذا جنى المجنون على نفس أو مال یؤاخذ مالیا لا بدنیا؛فإن قتل 
المجنون،أو أتلف مال غیره؛ضمن دیة القتیل،أو ما أتلفھ،ولكنھ لا یقتص 

؛لأنھ ما دام لا یوجد "المجنون خطأعمد الطفل أو :"منھ،وھذا معنى قول الفقھاء
ویكون ،119؛لا یوجد القصد،وإذا لم یكن الفعل مقصودا؛فھو لیس عمدا118عقل

؛لأن ھذا من باب خطاب الوضع،لا في مالھ ضمان ما أتلفھ على سبیل العدوان
وھذا إذا لم یكن صاحب المال المتلف ھو الذي سلط ،120خطاب التكلیف

الولي أو الوصي علیھ أما إذا أقرض إنسان المحجور علیھ على مالھ بدون إذن 
مالھ لمجنون أو معتوه أو أي محجور علیھ بدون إذن الولي علیھ،أو أودعھ 
ودیعة،أو أعاره عاریة؛فھلك القرض،أو الودیعة،أو العاریة،أو استھلك في ید 
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ض مالھ  المحجور علیھ؛فلا ضمان علیھ،والمالك ھو المفرط؛لأنھ عرَّ

  .121ا لا تحفظھللضیاع،وسلط علیھ ید
لا خلاف بین الفقھاء أن الجنون یعتبر من أسباب انتفاء المسؤولیة و

الجنائیة؛لانعدام إدراكھ،وعدم تمتعھ بقواه العقلیة،فمن فقد عقلھ لجنون،أو عاھة 
  . 122عقلیة؛فھو فاقد الإدراك،فلا مسؤولیة علیھ

ھدر،  أجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونھ:قال ابن عبد البر
فإن كان یفیق أحیانًا ویغیب أحیانًا، فما جناه في  ا یجني،وأنھ لا قَوَد علیھ في م

  .123فعلیھ فیھ ما على غیره من البالغین غیر المجانین حال إفاقتھ،
إذا أصاب الجنون الشخص أفقده عقلھ،وسلبھ تمییزه؛فلا یعتد بأقوالھ و

صبي غیر الممیز؛فتكون ویصبح عدیم الأھلیة حكمھ في ذلك حكم ال وأفعالھ،
تصرفاتھ لاغیة لا أثر لھا سواء كانت نافعة أو ضارة،وھذا إذا كان الجنون 
مطبقا،أما في حالة الجنون المتقطع؛فتكون تصرفاتھ في حالة إفاقتھ كتصرفات 

  .124العاقل سواء بسواء؛أي صحیحة ما دام بالغا لسن الرشد،وزال الجنون كلیة
صبح عاقلا یتصرف تصرف العقلاء؛رفع وإذا شفي المجنون من مرضھ،وأ

الحجر عنھ،وذلك دون حاجة إلى حكم القاضي؛لأن الحجر علیھ لا یحتاج إلى 
  .حكم

  :في القانون الجزائري أحكام الحجر على المجنون وآثارھا. 2.1.3
في المادة ،وحكم تصرفات المجنون نص المشرع الجزائري على الجنون

لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ :"نصت التيومن القانون المدني الجزائري، 42
،وبذلك اعتبر "المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن،أو عتھ،أو جنون

الجنون عارض یفقد التمییز،ویترتب علیھ فقدان الأھلیة لمباشرة الحقوق المدنیة 
 هواعتبر،125بصفة مطلقة،دون أن یمیز بین نوعي الجنون،وأثر كل منھما

تمییز بصفة مطلقة،وتصرفات المجنون باطلة بطلانا مطلقا عارضا معدما لل
  .ن الجنون المطبق،والجنون المتقطعلانعدام التمییز،وبذلك لم یمیز بی
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ولذا اعتبر المشرع الجزائري أن الأصل العام في التصرفات القانونیة ھو 

،ولا 126اكتمال أھلیة الشخص،ومن یدعي خلاف ذلك یقع علیھ عبء الإثبات
فقھاء القانون المدني،وفقھاء الشریعة الإسلامیة في أن مناط أھلیة خلاف بین 

  .الأداء ھو التمییز
الإصابة بالجنون تحول دون قدرة الإنسان على التمتع بحقوقھ،والدفاع  و

عنھا؛وھو ما یستوجب توفیر الرعایة الصحیة،والاجتماعیة،والحمایة القانونیة 
أو في مؤسسة علاجیة ،)التقدیم(لھ؛كأن یوضع تحت نظام الحجر 

من القانون المدني مثلا أمنت حقوق ھؤلاء  44فالمادة ،127متخصصة
بإخضاعھم لأحكام الولایة،أو الوصایة، أو القوامة؛وذلك من أجل 

وبمعنى آخر فإن ھذه الإجراءات تفصل بین مسألة  رعایتھم،والقیام بشؤونھم،
لمتخصصة،وبین الوضع في المؤسسات الاستشفائیة،أو المراكز العلاجیة ا

ضرورة توفیر الحمایة المدنیة للمجنون التي تظل قائمة رغم إیداعھ في ھذه 
المؤسسات؛وذلك ضمانا لعدم تعطیل مصالحھ خلال وجوده في المؤسسات 

من قانون الأسرة ھذا التوجھ،فیما  104و  81الاستشفائیة،كما أكدت المادتان 
مصابین بعاھة عقلیة متى ببطلان تصرفات المجانین،أو ال 83قضت المادة 

  .128كانت ضارة بھم
 319،368المواد : وفي قانون الإجراءات الجزائیة نجد عدة مواد منھا

التي تنص على أن وجود مانع من العقاب كالجنون یؤدي إلى الحكم  405و
بالبراءة،والإفراج دون الإخلال بتدابیر الأمن، والفصل في الدعوى المدنیة،أما 

على انتفاء مسؤولیة المجنون،وعدم  47إنھ نص في المادة قانون العقوبات؛ف
معاقبتھ عن جرائمھ المرتكبة،وھو على ھذه الحالة؛أي الجنون،لكنھ أعطى 
بالمقابل البدیل الوقائي المتمثل في تدابیر الأمن التي ترمي إلى معالجة 

  .129المجنون،والتكفل بھ،وإلى حمایة المجتمع من أذاه وخطورتھ
من نفس القانون؛تفرض عقوبة الحبس من  314،فإن المادة زیادة على ھذا

سنة إلى ثلاث سنوات على كل من ترك طفلا،أو عاجزا بسبب حالتھ البدنیة أو 
العقلیة،أو عرضھ للخطر في مكان خال من الناس،أو حمل الغیر على ذلك،وفي 
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862  
 حالة ما إذا تسبب الفعل المذكور في أضرار جسدیة،أو أدى إلى وفاة العاجز

  .130سجنا) 20(لعاھة عقلیة،فإن العقوبة تشدد لتصل إلى عشرین سنة 
ر أھلیة أداء المجنون معدومة في حالة الجنون المطبق؛لأنھ فاقد عتبوت

التمییز،وتصرفاتھ القانونیة تقع على ھذا النحو باطلة بطلانا مطلقا؛وذلك لانعدام 
ن التصرفات إرادتھ إلا أنھ لا یكفي انعدام الأھلیة بسبب الجنون بطلا

القانونیة،بل لا بد من صدور حكم بالحجر على المجنون،وأن تعین المحكمة لھ 
قیما،أما التصرفات التي تقع قبل تسجیل قرار الحجر؛فقد راعى فیھا المشرع 
مصلحة من یتعامل مع المجنون؛فقضى بصحة ھذه التصرفات ما لم تكن حالة 

ذي تعاقد مع المجنون،ولو طبقنا الجنون شائعة،أو معروفة من الطرف الآخر ال
الأصول القانونیة لوجب القول ببطلان ھذه التصرفات متى أقیم الدلیل على قیام 
حالة الجنون؛لانعدام إرادة أحد أطراف التعاقد مما یفقد التصرف القانوني ركنا 

سرة من أركانھ،ومسألة الحجر على المجنون والمعتوه نظمھا قانون الأ
أنھ إذا لم یحجر علیھ؛فھل :،والسؤال108إلى  101:الجزائري في المواد من

من قانون الأسرة تعتبر تصرفاتھ  107تسري تصرفاتھ القانونیة؟ فحسب المادة 
الباطلة حتى ولو لم یحجر علیھ إذا كانت أسباب الحجر ظاھرة وفاشیة وقت 

،وإثبات الحجر بحكم صدورھا،وھذا ما یؤكد أن المجنون محجور علیھ لذاتھ
  .131قضائي ما ھو إلا إجراء قانوني لحمایة مصالح الغیر الذین قد یتصرفوا معھ

 :الحجر على المعتوه وآثارھا في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري أحكام. 2.3
وآثارھا في  على المعتوهأحكام الحجر بیان أھم سنتطرق في ھذا العنصر إلى 

  :لقانون الجزائريكل من الفقھ الإسلامي،وا
  :وآثارھا في الفقھ الإسلامي على المعتوه أحكام الحجر. 1.2.3

أكثر كتب الفقھ والأصول على اعتبار المعتوه كالصغیر الممیز،وذھب 
بعض الفقھاء إلى تقسیم المعتوه إلى ممیز،وغیر ممیز؛فالممیز یعطى أحكام 

،وھذا تفصیل 132نالصغیر الممیز،والمعتوه غیر الممیز یعطى أحكام المجنو
  .حسن
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863  
یعتبر ناقص  المعتوه الذي لم یصل العتھ بھ إلى درجة اختلال العقل وفقدهو

حكمھ حكم الصبي فدراك والتمییز؛،وإنما یكون ضعیف الإأھلیة الأداء
؛فینفذ من تصرفاتھ 134بالتمییز ماوجود وثبوت أصل أھلیة الأداء لھ؛ل133الممیز

جازة ولیھ،ویبطل منھا ما كان ما كان محض النفع لھ من غیر توقف على إ
محض الضرر لھ،ولو أجازھا الولي،ویتوقف ما كان منھا محتمل الضرر والنفع 

أما أھلیة الوجوب فتبقى لھ كاملة،وعلى ھذا لا تجب علیھ ،135على إجازة ولیھ
العبادات،ولكن یصخ منھ أداؤھا،ولا تثبت في حقھ العقوبات،وتجب علیھ حقوق 

ود منھا المال،ویصح أداؤھا من قبل الولي كضمان العباد التي یكون المقص
،فإذا شفي المعتوه من مرضھ،وأصبح سلیما معافى لا یخلط في 136المتلفات

كلامھ یتصرف تصرف العقلاء؛رفع الحجر عنھ،وذلك دون حاجة إلى حكم 
  .القاضي؛لأن الحجر علیھ لا یحتاج إلى حكم كما أسلفنا في حكم المجنون

  :في القانون الجزائري وآثارھا لى المعتوهع أحكام الحجر. 2.2.3
من القانون المدني الجزائري أنھا جعلت المعتوه  42یظھر من نص المادة 

كالمجنون دون فرق بین معتوه ومعتوه؛فتطبق علیھ أحكام المجنون من جھة 
الحجر علیھ،ولزوم صدور حكم الحجر علیھ من المحكمة المختصة،وأن 

لحجر باطلة إذا كانت حالة العتھ شائعة وقت تصرفاتھ قبل تسجیل قرار ا
التعاقد،أو كان الطرف الآخر على علم بھا،وأن تصرفاتھ تبقى باطلة قبل رفع 
قرار الحجر،وجملة ما قرره القانون المدني الجزائري مخالف لما ھو مقرر في 
الفقھ الإسلامي،لاسیما في اعتبار المعتوه مجنونا،مع أن المعتوه لیس مجنونا في 

  .137جمیع أحوالھ على غرار القانون المصري
وینبغي الإشارة إلى أن أغلب فقھاء القانون یعدون الجنون شاملا للعتھ 
والبلھ؛أي للتخلف العقلي على اعتبار أن مصطلح الجنون ھو مظھر للعدید من 
الحالات التي تضطرب،أو تختل بھا القوى العقلیة،وكذلك الحال بالنسبة إلى 

الإسلامیة؛إذ أن أكثرھم یسلمون بأن العتھ ھو نوع من الجنون،أو فقھاء الشریعة 
مرادف لھ؛وھو رأي لا یمكن التسلیم بھ من الناحیة العلمیة؛ذلك لأن الجنون ھو 
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864  
نوع من أنواع الأمراض العقلیة،بل إنھ أشد حالات اضطراب العقل،بل إن 

على أي وصف الجنون لا یطلق وفقا للتصنیفات الحالیة للأمراض النفسیة 
تشخیص لأي من الاضطرابات على الرغم من أنھ لا یزال یستخدم في التعبیر 

  .138القانوني،وفي الأحكام الشرعیة
 الحجر على المجنون والمعتوه بعد شفائھا ھ لا یرفعوتجدر الإشارة إلى أن

من قانون  108إلا بحكم القاضي،وقد نصت المادة   في القانون الجزائري
یمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابھ بناء على طلب :"ى أنھالأسرة الجزائري عل

؛فقانون الأسرة الجزائري اشترط لبطلان تصرف المجنون قرار "المحجور علیھ
الحجر؛ذلك قصد استقرار المعاملات بین الناس،أما القانون المدني في المادة 

منھ؛فإنھ لم یشترط قرار الحجر لبطلان التصرف،بل إن التصرف یكون  42
طلا متى كان الشخص فاقد الأھلیة،أو ناقصھا لصغر في السن أو جنون أو با

عتھ،ویفھم من ذلك أن المجنون والمعتوه محجورون لذاتھم؛فلا یحتاجون لحكم 
القاضي؛لیصح تصرفھم،بل متى زال الحجر عنھم؛صح تصرفھم،وھذا ما 

  .یتماشى مع رأي الفقھ الإسلامي
یكون وفقا للقواعد العامة  -قرركما ھو م-ورفع الدعاوى أمام القضاء

،وذلك من خلال المواد 08/09المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
المتعلقة بشروط قبول الدعوى،وكیفیة رفعھا،وبالتالي فإن توقیع  17إلى  13:من

الحجر على الأشخاص یكون بنفس الطریقة؛وذلك برفع دعوى أمام قسم شؤون 
تي یقع بدائتھا موطن أو إقامة الشخص المطلوب للحجر علیھ الأسرة بالمحكمة ال

من نفس القانون،وقد نصت  423طبقا لما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 
یجب أن :"من قانون الأسرة الجزائري في ھذا الصدد على ما یلي 103المادة 

یكون الحجر بناء على طلب أحد :"102،والمادة ..."یكون الحجر بحكم
من  103/2،كما نصت المادة "قارب،أو ممن لھ مصلحة،أو من النیابة العامةالأ

للقاضي أن یستعین بأھل الخبرة في إثبات أسباب :"قانون الأسرة على أنھ
إن لم یكن للمحجور علیھ ولي أو وصي :"من نفس القانون 104،والمادة "الحجر
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ور علیھ،والقیام المحجوجب على القاضي أن یعین في نفس الحكم مقدما لرعایة 

الحكم بالحجر قابل لكا طرق :"من نفس القانون فتنص 106،أما المادة "بشؤونھ
   ".الطعن،ویجب نشره بالإعلام

من قانون الأسرة اعتبر تصرفات  107والمقنن الجزائري في المادة 
المحجور علیھ بعد الحكم باطلة،وقبل الحكم إذا كانت أسباب ظاھرة وفاشیة وقت 

من القانون المدني لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ  42قا للمادة صدورھا،ووف
المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن،أو لعتھ،أو جنون،ویعتبر غیر ممیز 

سنة،وبناء على ھذه المواد؛فإن القانون الجزائري اعتبر أن  13من لم یبلغ 
الحجر علیھ التصرفات التي یبرمھا المجنون أو المعتوه قبل صدور الحكم ب

صحیحة في الأصل،ولا تقع باطلة رغم تخلف الإرادة،وانعدام أو نقص التمییز 
لدى المجنون والمعتوه،وھذا یتنافى مع كون الإرادة ھي قوام التصرفات 
القانونیة،والمشرع خرج عن ھذه القاعدة من أجل حمایة الطرف الآخر المتعاقد 

لا یتفاجأ ببطلان العقد،أما إذا معھما،متى كان الطرف الآخر حسن النیة حتى 
كان عكس ذلك؛فإن القانون یتخلى عنھ،ویبطل التصرف الذي قام بھ المجنون أو 
المعتوه قبل الحكم بالحجر علیھ؛وھو الحال عندما تكون حالة الجنون،أو العتھ 

  .139شائعة وقت التعاقد
إنھ وإذا كان التصرف الصادر عن المجنون أو المعتوه بعد الحكم بالحجر؛ف

یعد باطلا بطلانا مطلقا؛أي منعدما كأنھ لم یكن؛سواء كان التصرف نافعا نفعا 
محضا،أو ضارا ضررا محضا،أو دائرا بین النفع والضرر،وسواء كان 
التصرف قد صدر في فترة من فترات الجنون،أو فترة من فترات 

؛بمعنى أن القانون في ھذه الحالة لا یفرق بین الجنون 140الإفاقة
من  107غیر أن المادة ،141والجنون المتقطع إلى حین رفع الحجرالمطبق،

؟ ھل یكون من تاریخ الحكم بالحجر:قانون الأسرة لم تبین تاریخ سریان البطلان
من نفس القانون  106أم من تاریخ إعلان الحكم للغیر؟ باعتبار أن المادة 

ن نشر أوجبت نشره للإعلام،والمنطق أن یسري من تارسیخ نشره للإعلام؛لأ
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866  
م بالحجر قرینة على انعدام أھلیة المجنون حكم قرینة على علم الغیر بھ،والحكال

    .142أو المعتوه
ونخلص إلى أن ھناك اتفاقا بین الفقھ الإسلامي،والقانون الوضعي 
الجزائري على اعتبار العتھ عارضا من عوارض الأھلیة مع اختلاف في 

لى نقصانھا،في حین استند الفقھ تصنیف العارض؛ممن یعدم الأھلیة،أو یؤدي إ
یز على الصبي الممیز مالإسلامي إلى القیاس الشرعي في قیاس حالة المعتوه الم

  .بجامع العلة المتحدة بینھما،وھي ضعف العقل ونقصانھ لا انعدامھ
  :خاتمةال

وأثѧره بعد الانتھاء من البحث فѧي موضѧوع الحجѧر علѧى المجنѧون والمعتѧوه 
 :،توصلت إلى عدة نتائج یمكن إجمالھا فیما یأتيابعلى أھلیة الشخص المص

والمعذورین كالمجانین ،إن الحجر شُرع في الإسلام حفاظا لأموال الصغار .1
 .ومصالح الآخرین والمصلحة العامة

معظم التشریعات الجنائیة لا تستخدم مصطلح التخلف  في المجال القانوني  .2
ب مصطلح الجنون،أو العاھة العقلي،أو النقص العقلي،وإنما تستخدم في الغال

العقلیة كمصطلح عام شامل یحیط بكافة أنواع الأمراض العقلیة 
والنفسیة،وحالات التخلف العقلي باعتبارھا جمیعا تؤثر في سلامة العقل 

 .والإدراك
ھناك بعض الأمور التي تطرأ على الإنسان؛فتزیل أھلیتھ أو تنقصھا؛وھي ما  .3

لعتھ،ویختلف أثر ھذه العوارض على تسمى بعوارض الأھلیة كالجنون وا
أھلیة الأداء للإنسان باختلاف نوع العارض؛فمنھا ما یزیلھا ویعدمھا 

 .كالجنون،ومنھا ما ینقصھا كالعتھ
المشرع الجزائري اعتبر الجنون والعتھ عارضان یفقدان التمییز بصفة  .4

جنون حالة ال و فيلتصرف المجنون في حالة الإفاقة،أمطلقة،ولم یول اھتماما 
المتقطع،واعتبره باطلا،وھذا الذي یتنافى مع المعیار الذي على أساسھ 

یكون ق ؛ذلك أن الجنون غیر المطب"لتمییزا"تبطل،أو تصح التصرفات،وھو 
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فیھ الشخص ممیزا،ویتصرف مثل البالغ العاقل،وھذا خلاف لما ذھبت إلیھ 

 . ثلابعض التشریعات العربیة كالقانون المدني الأردني والكویتي م
لم یول المشرع الجزائري اھتماما لتصرف المعتوه الذي لم یفقد قواه العقلیة  .5

كلیة،وإنما فسد تدبیره فقط،واعتبره فاقد التمییز أیضا،واعتبر تصرفھ باطلا 
 .مثل المجنون،وھذا یتنافى مع معیار التمییز أیضا

المجنون الصحیح الراجح والذي ذھب إلیھ فقھاء الشریعة الإسلامیة أن حالة  .6
یكون أحیانا مثل البالغ العاقل  غیر المطبق،وحالة المعتوه فاسد التدبیر الذي

عدیمي الأھلیة مثل الصبي  یصنفان على أنھما من ناقصي الأھلیة،ولیسا من
 .الممیز

؛كونھ مناط "التمییز"المعیار المعتمد لحصر عوارض الأھلیة ھو معیار  .7
 .جنون المطبق،والمعتوه غیر الممیزالأھلیة،وینعدم التمییز عند كل من الم

لا تنفذ تصرفات المجنون والمعتوه في حالة المعاوضات والتبرعات إلا تحت  .8
 .إشراف الغیر

النظام القانوني الجزائري المنظم لعوارض الأھلیة مشوب بالقصور؛لأنھ وإن  .9
الجنون :(كان قد اعتنى بأمھات عوارض الأھلیة المتعلقة بالتمییز مثل

،إلا أنھ أھمل بعض العوارض -لى غرار التشریعات العربیةع- )والعتھ
الحدیثة المتعلقة بالأمراض العقلیة،والتي أصبحت كالمجمع علیھا في مجال 

 . الطب العقلي،والتحلیل النفسي الحدیث
الجنون والعتھ بدون تمییز یؤدي إلى زوال العقل،وبالتالي انعدام أھلیة  .10

ة،أما العتھ المشوب بتمییز؛فھو نقص في الأداء،وانتفاء المسؤولیة الجزائی
العقل،وأھلیة الأداء؛كالصبي الممیز؛لأنھ یؤثر في نسبة ذكاء الشخص 
العادي،وبالتالي یستفید صاحبھ من أعذار مخففة للمسؤولیة الجزائیة على 

 .حسب حالتھ العقلیة
  :والاقتراحات التوصیات
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868  
وبات ضرورة وضع تعریف واضح لمدلول الجنون في قانون العق .1

 .العقلیةالجزائري؛لكونھ لفظا واسعا فضفاضا تندرج تحتھ جمیع العاھات 
ھناك حاجة ملحة لتعدیل النظرة التقلیدیة لعوارض الأھلیة،وإصلاحھا في  .2

بعض الحیثیات،وإدراج عوارض أخرى جدیدة،والنص علیھا 
كالسكر،وحالات الإدمان،وبعض الأمراض النفسیة العصبیة الحدیثة 

؛ولا عبرة بالقول أن كل الحالات المرضیة ھي أمور تقنیة ..ذھانكالفصام،وال
تندرج ضمن الجنون والعتھ،ولا حاجة إلى النص علیھا؛لأن ھذا یفتح المجال 
أمام التقدیرات المختلفة،وربما التناقضات في التقدیرات؛إذ لا بد من نص 

ال حاصر لھا یواكب بھ التقنین الجزائري التطور العلمي الحاصل في مج
الطب العقلي المعاصر؛وذلك لأن الجنون والعتھ یعتبران من أنواع الأمراض 
العقلیة،وھذه الأخیرة من مباحث الطب واختصاصاتھ،وبالتالي ضرورة 
المتابعة الدوریة،والاستعانة بالخبرة الطبیة للتشریع في مثل ھذه القضایا ذات 

نسیقیة جادة بین الصلة بالمجال الطبي البحت عبر عقد مؤتمرات وندوات ت
 .الأطباء المختصین، والقانونیین؛لإعداد صیاغة موضوعیة محكمة ودقیقة

ضبط عملیة إصدار الشھادات الصحیة،والبطاقات للمرضى النفسیین،وتوحید  .3
جھة الإصدار عن لجنة مختصة،مشھود لھا بالعدالة والكفاءة والخبرة في ھذا 

 .المجال
اء شرعیین وقانونیین،وأطباء تشكیل لجنة استشاریة متكونة من فقھ .4

نفسیین؛لتقدیر حالة الجاني العقلیة وقت ارتكابھ لجنایتھ،ومدى تأثیر 
 .اضطرابھ العقلي على مسؤولیتھ الجزائیة

لابد وان یكون الطبیب النفسي مؤھلاً من الناحیة العلمیة والعملیة للتفریق بین  .5
ابات اختلاق حالات الادعاء والتمارض وحالات الھستیریا وحالات اضطر

وعدم احیة القانونیة والجنائیة،فھذا التفریق ھام للغایة من الن.. المرض 
ھاماً لسوء ممارسة الطب  الدرایة والقدرة علي ھذا التفریق یعتبر مثالاً 

 .النفسي
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869  
ید في كثیر من والعلاج النفسي الدیني الذي یف،التركیز علي الجانب الإیماني .6

 .الأعراض ىالحالات للتغلب عل
إن كان النص على الأمراض العقلیة یثقل متن المادة،فھناك اقتراح آخر ھو  .7

وضع معاییر تحدد بناء علیھا عوارض الأھلیة معاییر حتى نتجنب المعیار 
الانتقائي الذي یؤدي إلى القصور؛بمعنى استبدال الجنون والعتھ بمعیار 

وني لعوارض منضبط ھو معیار انعدام التمییز،وبالتالي یصبح النظام القان
الأھلیة المتعلقة بالتمییز یشمل كل من یعترض أھلیتھ أي عارض؛سواء كان 

 .معدم للتمییز،أو ناقص لھ
كل من بلغ سن التمییز،ولم یبلغ سن :"كالآتي 43یقترح أن تكون نص المادة  .8

الرشد،وكل من بلغ سن الرشد،وكان فاسد التدبیر لأي عارض یكون ناقص 
إضافة مادة في قانون الأسرة ،و"القانون الأھلیة وفقا لما یقرره

تسري على تصرفات المحجور علیھم لفساد التدبیر ما یسري على :"مقترحة
 ".تصرفات الصبي الممیز من أحكام

ضرورة الاتصاف بروح المبادرة والتجدید لدى المشرع الجزائري بشكل  .9
عام،وبخاصة في التشریعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة،وعوارض 

لیة،وعدم الاتكاء على النظم القانونیة التقلیدیة المستوردة في غالب الأھ
 .الأمور،وبذل محاولات جادة لإعادة النظر،وتلافي القصور

كفالة الرعایة الصحیة للمصابین بالأمراض العقلیة ھي من مھام  .10
الجھات الحكومیة المسؤولة عن الصحة،ولكن المشرع الجزائي قد یتدخل 

صاب بخلل عقلي المستشفیات العلاجیة المختصة من حیثیة بالأمر بإیداع الم
 .أن یكون ھذا المصاب قد یشكل خطر على السلامة العامة داخل المجتمع

  .والحمد Ϳ الذي حبانا بھنایتھ للوصول بھذا البحث إلى غایتھ ونھایتھ
  :قائمة المراجع

 .القرآن الكریم -
 :لمؤلفاتا -
 :كتب التفسیر •
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870  
،تحقیق محمد عبد القادر عطا،دار ،أحكام القرآنمد بن عبد اللهأبو بكر مح ابن العربي -

 .م2003- ھـ1424، 3الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط
في تفسیر  ،الجواھر الحسانأبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي -

القرآن،تحقیق علي معوض وعادل عبد الموجود،دار إحیاء التراث العربي،بیروت،لبنان، 
 .م1997- ـھ1،1418ط

في التفسیر بالمأثور،مركز ھجر للبحوث والدراسات  ،الدر المنثورجلال الدین السیوطي -
  .م2003-ھـ1،1424العربیة والإسلامیة،مصر،ط

تحقیق محمود محمد ،عن تأویل القرآن ،جامع البیانأبو جعفر محمد بن جریر الطبري -
  .2شاكر وأحمد محمد شاكر،مكتبة ابن تیمیة،القاھرة،مصر،ط

والمبین لما تضمنھ من السنة  ،الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي -
، 1وآي الفرقان،تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة،بیروت،لبنان،ط

 .م2006-ھـ1427
 :المعاجم اللغویة •
 .لدعوةإبراھیم مصطفى ورفاقھ،المعجم الوسیط،تحقیق مجمع اللغة العربیة،دار ا -
النھایة في غریب الحدیث ،بن الأثیر مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزريا -

، 1تحقیق علي بن حسن الحلبي،دار ابن الجوزي،المملكة العربیة السعودیة،طوالأثر،
 .ھـ1421

عرب، دار ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري،لسان ال -
  .صادر،بیروت،لبنان

 .لجرجاني علي بن محمد،معجم التعریفات،تحقیق محمد صدیق المنشاوي،دار الفضیلةا -
تاج اللغة وصحاح العربیة،تحقیق محمد :الجوھري أبي نصر إسماعیل بن حماد،الصحاح -

 .م2009-ـھ1430محمد تامر،دار الحدیث،القاھرة،
 :كتب الفقھ الإسلامي •
دب القاضي،تحقیق حسین خلف ابن القاص أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري،أ -

 .م1989-ـھ1،1409ف، المملكة العربیة السعودیة،طالجبوري،مكتبة الصدیق،الطائ
ابن رشد أبي الولید محمد بن أحمد،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تحقیق محمد صبحي  -

 .ھـ1،1415مصر،طحلاق، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة،حسن 
على الدر المختار شرح تنویر الأبصار،تحقیق عادل ابن عابدین محمد أمین،رد المحتار  -

 .م2003- ـھ1423أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار عالم الكتب،الریاض،



 الحجر على المجنون والمعتوه                                             الطیب برمضان        
 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

871  
،تحقیق سالم محمد ،الاستذكارأبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري ابن عبد البر -

 .م2000- ھـ1،1421،طبیروت ،دار الكتب العلمیة،محمد علي معوضوعطا 
ابن قدامة موفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد،المغني،تحقیق عبد الله بن عبد  -

المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو،دار عالم الكتب،الریاض،المملكة العربیة 
 .م1997-ھـ3،1417السعودیة،ط

 روت،البھوتي منصور بن یونس بن إدریس،كشاف القناع عن متن الإقناع،عالم الكتب،بی -
 .م1983-ھـ1403

الجویني أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف،نھایة المطلب في درایة المذھب،  -
 .م2007-ـھ1،1428تحقیق عبد العظیم محمود الدیب،دار المنھاج، جدة،ط

، 1د في الشریعة الإسلامیة،الدار الجامعیة،طفراج،الملكیة ونظریة العقسین أحمد ح -
 .م1985

عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعیني المغربي،مواھب الجلیل الحطاب أبو  -
 .لشرح مختصر خلیل،دار عالم الكتب

 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام،دار القارئ،بیروت،الحلي جعفر بن الحسن، -
 .م2004- ـھ1،1425لبنان،ط

 .م2003- ھـ1423،دار عالم الكتب،،درر الحكام شرح مجلة الأحكامحیدر علي -
-ـھ1429الخفیف علي،أحكام المعاملات الشرعیة،دار الفكر العربي،القاھرة،مصر، -

 .م2008
خلاف عبد الوھاب،أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذھب أبي  -

 .م1990-ـھ2،1410حنیفة وما علیھ العمل بالمحاكم،دار القلم، الكویت،ط
شرح المختصر (مودة الجندي المصري،التوضیح خلیل بن إسحاق ضیاء الدین أبي ال -

 .م2008- ھـ1429،مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث،)الفرعي لابن الحاجب
الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري،الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة  -

 .م1993سلامي،الوافیة،تحقیق محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري،دار الغرب الإ
 .3الزحیلي وھبة،الفقھ الإسلامي وأدلتھ،دار الفكر،دمشق،ط -
 .م2012- ھـ3،1433،دار القلم،دمشق،طالزرقا مصطفى،المدخل الفقھي العام -
-ـھ7،1418زیدان عبد الكریم،الوجیز في أصول الفقھ،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط -

 .م1997



 الحجر على المجنون والمعتوه                                             الطیب برمضان        
 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

872  
یة في الأھلیة والوصیة السباعي مصطفى والصابوني عبد الرحمن،الأحوال الشخص -

 .م1977-ـھ5،1396والتركات،المطبعة الجدیدة،دمشق،ط
 .السرخسي شمس الدین،المبسوط،دار المعرفة،بیروت،لبنان -
 .ھــ1393،الأم،دار المعرفة،بیروت،الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس -
لي محمد الشربیني شمس الدین محمد بن محمد،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقیق ع -

- ھـ3،1425معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط
 .م2004

 .الشیخ نظام وجماعة من علماء الھند،الفتاوى الھندیة،دار صادر،بیروت، لبنان -
الطوري القادري محمد بن حسین بن علي،تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق،دار  -

 .م1997-ـھ1،1418طالكتب العلمیة،بیروت،لبنان، 
الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي،المبسوط في فقھ الإمامیة،دار الكتاب  -

 .م1992- ھـ1412الإسلامي،بیروت،لبنان، 
عبد القادر عودة،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،مكتبة دار  -

 .م2003التراث،القاھرة،مصر،
،مكتبة دار )لیةالأموال والمعاملات الما(لحنفي عتر محمد ماجد،المفصل في الفقھ ا -

 .م2005- ـھ1،1426المستقبل،حلب،ط
العنیسي أحمد بن قاسم الصنعاني الیماني،التاج المذھَّب لأحكام المذھب شرح متن الأزھار  -

 .م1993-ھـ1414في فقھ الأئمة الأطھار،دار الحكمة الیمانیة،صنعاء،الیمن،
 .ي الإسلامي،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنانعودة عبد القادر،التشریع الجنائ -
، 2الغندور أحمد،الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي،مكتبة الفلاح،الكویت،ط -

 .م1982-ـھ1402
 .قاضي زاده أفندي،نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار،دار الفكر -
رائع،تحقیق علي في ترتیب الش ،بدائع الصنائععلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني -

-ھـ1424، 2محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط
 . م2003

مة مالك، الكشناوي أبي بكر بن حسن،أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام الأئ -
 .2طدار الفكر،بیروت،لبنان،
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873  
شرح مختصر (لكبیر الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري،الحاوي ا -

،تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة،بیروت، )المزني
 .م1994- ھـ1،1414لبنان،ط

محمد سلام مدكور،المدخل للفقھ الإسلامي تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العامة،دار النھضة  -
 .م2،1963العربیة،القاھرة،مصر،ط

ار الجامع لمذاھب علماء الأمصار،دار الكتاب المرتضى أحمد بن یحي،البحر الزخ -
 .الإسلامي،القاھرة

المرغیناني برھان الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر،الھدایة شرح بدایة المبتدي مع شرح  -
  .عبد الحي اللكنوي،إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة،كراتشي،باكستان

لشریعة الإسلامیة والتشریعات مصطفى إبراھیم الزلمي،موانع المسؤولیة الجنائیة في ا -
 .م1،1998ط،،بغدادالجزائیة العربیة

المناوي زین الدین عبد الرؤوف،التیسیر بشرح الجامع الصغیر،مكتبة الإمام  -
 .م1988- ھـ1408، 3الشافعي،الریاض،ط

 .م1989-ھـ1409، 2،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،الكویت،طالموسوعة الفقھیة  -
عبد الله بن أحمد،كنز الدقائق،تحقیق سائد بكداش،دار السراج،المدینة  النسفي أبي البركات -

 .م2011-ھـ1،1432المنورة ودار البشائر الإسلامیة،بیروت،لبنان،ط
 :كتب القانون الوضعي •
بلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري،دیوان المطبوعات  -

 .الجامعیة،الجزائر
النظریة العامة للقانون،والنظریة العامة :ل للعلوم القانونیةتوفیق حسن فرج،المدخ -

  .لحق،الدار الجامعیة،الجزائرل
، 3حسین بن شیخ آث ملویا،المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة،دار ھومة،الجزائر،ط -

 .م2006
،السنة 1،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر)القسم العام(خوري عمر،شرح قانون العقوبات  -

 .م2011-2010الجامعیة 
ضاري خلیل محمود،أثر العاھة العقلیة في المسؤولیة الجزائیة،مركز البحوث  -

 .م1982القانونیة،بغداد،
 .فرج عبد المنعم،أصول القانون،دار النھضة العربیة،بیروت -
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كامل السعید،الجنون والاضطراب العقلي وأثره في المسؤولیة الجنائیة،طبع الجامعة  -

 .م1987-1986الأردنیة،
 .م1،1991صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري،طمحمد  -
الولایة،الوصایة، (محمد كمال حمدي،الولایة على المال والأحكام الموضوعیة  -

 .،دار المعرفة)الحجر،المساعدة القضائیة
 .م1954مرسي محمد كامل،شرح القانون المدني الجدید الالتزامات،العالمیة، -
- فرنسي(لالة یوسف،القاموس القانوني الجدید نجار إبراھیم وبدوي أحمد زكي وش -

 .م2006،مكتبة لبنان،بیروت،)عربي
 :كتب الطب •
الأتاسي محمد إبراھیم،من تاریخ طب النفس والأعصاب عند العرب والمسلمین،دار  -

 .الكتب العلمیة،بیروت،لبنان
 .م1999، 2الحفني عبد المنعم،موسوعة الطب النفسي،مكتبة مدبولي،القاھرة،مصر،ط -
 .م2000، 1مي الملیجي،علم النفس الإكلینیكي،دار النھضة العربیة،بیروت،طحل -
،ترجمة أحمد عبد العزیز سلامة،دار سوین،علم الأمراض النفسیة والعقلیة.ریتشارد م -

  .م1979النھضة العربیة،القاھرة،
  .سعد جلال،أسس علم النفس الجنائي،دار المطبوعات الجدیدة،الإسكندریة -
 .م2001لطب النفسي والقانون،دار النھضة العربیة،لطفي الشربیني،ا -
محمد شحاتھ ربیع وجمعة سید یوسف ومعتز سید عبد الله،علم النفس الجنائي،دار  -

  .م1994-ـھ1415غریب،القاھرة،
محمد عماد فضلي وطھ بعشر،تاریخ الطب النفسي،المرشد إلى الطب النفسي،منظمة  -

 .م1999وسط،أكادیمیا،الصحة العالمیة،المكتب الإقلیمي للشرق الأ
في ضوء علم النفس والإسلام،دار القلم،  محمد عودة وكمال مرسي،الصحة النفسیة -

  .الكویت
محمود أبو زید،المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب،دار الكتاب للنشر  -

 .م1987والتوزیع،
اد،المركز الثقافي ،ترجمة سعید بنكرمیشیل فوكو،تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي -

 .م1،2006العربي،الدار البیضاء،المغرب،ط
 : الأطروحات •
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بین الشریعة والقانون،ماجستیر،جامعة الأمیر عبد  ،الحجر على السفیھموسى بن سعید -

 .م1998-ھـ1419القادر،قسنطینة،الجزائر،
امعة ،كلیة الحقوق،جھادة ماجستیر في القانون الجنائيشتسعدیت،الجنون في علم الإجرام، -

 .م2011،بن یوسف بن خدة 01الجزائر 
الخطیب أحمد علي،الحجر على المدین لحق الغرماء في الفقھ الإسلامي والقانون  -

 .م1964المقارن،رسالة دكتوراه في الشریعة والقانون،مصر، 
، 1،ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،الحجر في القانون الجزائريریمة شیكر -

 .م2014
،ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم الخبرةالقاضي الجنائي في تقدیر  لطةغانیة خروفة،س -

 .م2009السیاسیة،جامعة منتوري،قسنطینة،
لافي جمال عبد الله،أثر المرض النفسي في رفع المسؤولیة الجنائیة في الفقھ  -

 الإسلامي،رسالة ماجستیر،كلیة الشریعة والقانون،الجامعة الإسلامیة،غزة،فلسطین،
 .م2009-ـھ1430

 :المقالات •
كلیة ،)دراسة مقارنة( ،الجنون كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیةبنات سمیر إسحاق -

 .م2014الحقوق،جامعة القدس،
،مجلة الطب "النفس المطمئنة"سید القط،المعنى العلمي للفظ الجنون،مقال نشر بمجلة  -

  .م،القاھرة1994 ،جویلیة3:النفسي الإسلامي،الجمعیة العالمیة للصحة النفسیة، العدد
،مجلة البحوث والدراسات،كلیة العلوم قالة،أحكام طلاق المضطرب نفسیا شھر الدین -

 .م08،2011:،السنة11:الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة،باتنة،الجزائر،العدد
،السنة 41:طارق بن علي الحبیب،تاریخ الطب النفسي في بلاد المسلمین،مجلة حراء،العدد -

 .م2014أفریل،-التاسعة،مارس
في الشریعة  نعیم یاسین،أثر الأمراض النفسیة والعقلیة على المسؤولیة الجنائیةمحمد  -

 م2002-ھـ16،1422:الإسلامیة،مجلة الشریعة والقانون،الإمارات العربیة المتحدة،العدد
 :مواقع الانترنیت

نین یوب النظام القانوني لعوارض الأھلیة دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقواع -
مدونة القوانین :العربیة،بحث منشور على شبكة الانترنت في موقع

 .www.qawaneen.blogspot.com:الوضعیة
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876  
محمد شعبان أیوب،نظرة إلى الجنون بین الموروث الإسلامي والغربي،مقال منشور على   -

 .)شبكة الانترنت
  :حقمل

  :والعتھ لجنونذات الصلة بالنظام القانوني للشخص المصاب باالقانونیة النصوص 
م یتضمن 26/09/1975:،المؤرخ في75/58:لأمر رقمالجزائري ا القانون المدني -

/ 06/ 20:،المؤرخ في10-05: القانون المدني الجزائري المعدل،والمتمم بالقانون
 .134- 125-44-43-42:المواد م2005

- 21-19:المواد): م20/12/2006: المؤرخ في 23-06:القانون رقم:(قانون العقوبات -
 .405- 368-361-311:قانون الإجراءات الجزائیةو 314-315- 52- 45-47

م یتضمن قانون الأسرة 09/06/1984:المؤرخ في 84/11القانون :قانون الأسرة -
- 81 :المواد م2005/ 02/ 27:،المؤرخ في02-05ر الجزائري المعدل،والمتمم بالأم

  .108إلى  86-99-100- 85- 82-83
  
  
  

  :الھوامش
 
شرائع،تحقیق علي في ترتیب ال ،بدائع الصنائععلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني 1

-ھـ2،1424محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط
  . 10/81،م2003

خلاف عبد الوھاب،أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذھب أبي  2
  .216-215صم،1990-ـھ2،1410حنیفة وما علیھ العمل بالمحاكم،دار القلم، الكویت،ط

- 2/834،م2012-ھـ3،1433،دار القلم،دمشق،طالزرقا مصطفى،المدخل الفقھي العام 3
-ھـ2،1409اف والشؤون الإسلامیة،الكویت،ط،وزارة الأوقوالموسوعة الفقھیة 835

  .16/101،م1989
  .76:الأنعام 4
، "جن:"والقزویني،مقاییس اللغة،مادة 96-13/92،"جنن:"ابن منظور،لسان العرب مادة 5
1/378.  
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  .1/141،"جن:"مجموعة مؤلفین،المعجم الوسیط،مادة 6
  .24ص،الأحوال الشخصیة،والصابوني السباعي 7
 143-2/142عودة عبد القادر،التشریع الجنائي الإسلامي،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، 8

  .16والسباعي والصابوني،الأحوال الشخصیة، ص
  .25-24السباعي والصابوني،الأحوال الشخصیة،ص  9
  .1/141إبراھیم مصطفى ورفاقھ،المعجم الوسیط،تحقیق مجمع اللغة العربیة،دار الدعوة، 10
  .وحسنھ الأرناؤونط) 6/100(وأحمد ) 6/156(والنسائي ) 4401(أخرجھ أبو داود  11
  .3/654المدونة  12
  .2/467النسفي حافظ الدین،كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، 13
  .على شبكة الانترنت انوني لعوارض الأھلیةعیوب النظام القبحث :انظر 14
  .67عمر خوري،شرح قانون العقوبات،ص 15
كامل السعید،الجنون والاضطراب العقلي وأثره في المسؤولیة الجنائیة،طبع الجامعة  16

وما بعدھا والأتاسي محمد إبراھیم،من تاریخ طب  43-41م،ص1987-1986الأردنیة،
  .126ین،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،صالنفس والأعصاب عند العرب والمسلم

  .41كامل السعید،الجنون والاضطراب العقلي،ص 17
  .م1937لسنة  58قانون عقوبات مصري رقم  62نص المادة :انظر 18
سمیر إسحاق،الجنون كمانع من :انظر. (من قانون العقوبات العراقي 60نص المادة :انظر 19

  )17موانع المسؤولیة الجزائیة،ص
إبراھیم الزلمي،موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والتشریعات  مصطفى 20

  .54-51م،ص1998،بغداد،1الجزائیة العربیة،الطبعة
  .142السباعي والصابوني،الأحوال الشخصیة،ص 21
سوین،علم الأمراض .وریتشارد م 217محمد عودة وكمال مرسي،الصحة النفسیة،ص 22

مد شحاتھ ربیع وجمعة سید یوسف ومعتز سید عبد الله،علم ومح 567النفسیة والعقلیة،،ص
ومحمد نعیم یاسین،أثر  402م،ص1994-ه1415النفس الجنائي،دار غریب،القاھرة،

  .24الأمراض النفسیة والعقلیة على المسؤولیة الجنائیة،ص
 م،2000، 1حلمي الملیجي،علم النفس الإكلینیكي،دار النھضة العربیة،بیروت،ط 23

  .101ص
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مد عماد فضلي وطھ بعشر،تاریخ الطب النفسي،المرشد إلى الطب النفسي،منظمة مح 24
  .5م،ص1999الصحة العالمیة،المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط،أكادیمیا،

وتسعدیت،الجنون في علم  7-6طھ بعشر،تاریخ الطب النفسي،صمحمد فضلي و 25
  .25الإجرام،ص

بان أیوب،نظرة إلى الجنون بین محمد شع:انظر. (5/135الكاساني،بدائع الصنائع، 26
  )الموروث الإسلامي والغربي،مقال منشور على شبكة الانترنت

 ،41:طارق بن علي الحبیب،تاریخ الطب النفسي في بلاد المسلمین،مجلة حراء،العدد 27
  .م2014أفریل،-السنة التاسعة،مارس

  .8-7محمد عماد فضلي وطھ بعشر،تاریخ الطب النفسي،ص 28
  .362ن توفیق،التأصیل الإسلامي للدراسات النفسیة،صمحمد عز الدی 29
  .30شھر الدین قالة،أحكام طلاق المضطرب نفسیا،ص 30
  .115لطفي الشربیني،الطب النفسي والقانون،ص 31
،مجلة الطب "النفس المطمئنة"سید القط،المعنى العلمي للفظ الجنون،مقال نشر بمجلة  32

  .7م،القاھرة،ص1994،جویلیة 3:النفسیة، العددالنفسي الإسلامي،الجمعیة العالمیة للصحة 
  .31شھر الدین قالة،أحكام طلاق المضطرب نفسیا،ص 33
  .42م،ص2001لطفي الشربیني،الطب النفسي والقانون،دار النھضة العربیة، 34
،ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة غانیة خروفة،سلطة 35

  .2،صم2009قسنطینة،السیاسیة،جامعة منتوري،
  .13/512،"عتھ:"ابن منظور،لسان العرب،مادة 36
  .3/393ابن الأثیر،النھایة في غریب الأثر، 37
وابن عابدین محمد أمین بن عمر،حاشیة رد المحتار على  5/101الزیلعي،تبیین الحقائق، 38

 وابن نجین،البحر 6/144الدر المختار شرح تنویر الأبصار،دار الفكر،بیروت،لبنان،
-ـھ2،1408ط،دار الفكر،دمشق،سوریة،وسعدي أبو جیب،القاموس الفقھي 3/435الرائق،
  .16/99،والموسوعة الفقھیة 142م،ص1988

المناوي زین الدین عبد الرؤوف،التیسیر بشرح الجامع الصغیر،مكتبة الإمام  39
 .2/420م،1988- ھـ1408، 3الشافعي،الریاض،ط

  .7/76،،دار عالم الكتبحكامحیدر علي،درر الحكام في شرح مجلة الأ 40
  .157-24/156السرخسي شمس الدین،المبسوط،دار المعرفة،بیروت،لبنان، 41
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  .6/432المرغیناني،الھدایة شرح البدایة، 42
عبد القادرة عودة،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،مكتبة دار  43

  .1/503م،2003التراث،القاھرة،مصر،
المستخدم في " feebleminded:" سائد في أمریكا في مقابل اصطلاحوھو المصطلح ال 44

  )293محمود أبو زید،المعجم في علم الإجرام،ص:انظر. (انجلترا
محمد سلام مدكور،المدخل للفقھ الإسلامي تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العامة،دار النھضة  45

  .457– 456م،ص 2،1963العربیة،القاھرة،مصر،ط
  .148ني،الأحوال الشخصیة، صالسباعي والصابو 46
  .14:فاطر 47
  .59:الفرقان 48
  .7/183، 3الزحیلي وھبة،الفقھ الإسلامي وأدلتھ،دار الفكر،دمشق،ط 49
  .281- 280میشیل فوكو،تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي،ص 50
  .281- 280میشیل فوكو،تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي،ص 51
جرام والاجتماع القانوني والعقاب،دار الكتاب للنشر محمود أبو زید،المعجم في علم الإ 52

  .292م،ص1987والتوزیع،
، 2الحفني عبد المنعم،موسوعة الطب النفسي،مكتبة مدبولي،القاھرة،مصر،ط 53

  .595– 2/593م،1999
ضاري خلیل محمود ،أثر العاھة العقلیة في المسؤولیة الجزائیة،مركز البحوث  54

  .87م،ص1982القانونیة،بغداد،
سنن أبي :انظر...". (لعل الذي:"رواه أبو داود وصححھ الألباني دون قولھ 55

 )4/244، 4404:داود،رقم
  .مدونة القوانین الوضعیة:موقع عیوب النظام القانوني لعوارض الأھلیة، 56
  .المرجع نفسھ 57
ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري،لسان العرب، دار  58

تاج اللغة :والجوھري أبي نصر إسماعیل بن حماد،الصحاح 4/167ان، صادر،بیروت،لبن
، 226م،ص2009-ـھ1430وصحاح العربیة،تحقیق محمد محمد تامر،دار الحدیث،القاھرة،

  . 122-121والفیومي،المصباح المنیر،ص
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النھایة في غریب الحدیث ،ابن الأثیر مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 59
، 1، تحقیق علي بن حسن الحلبي،دار ابن الجوزي،المملكة العربیة السعودیة،طوالأثر

  .188ھـ،ص1421
  .05:الفجر 60
  .10/535الزبیدي،تاج العروس، 61
الجرجاني علي بن محمد،معجم التعریفات،تحقیق محمد صدیق المنشاوي،دار الفضیلة،  62

  .73ص
اظ أبي شجاع، تحقیق علي محمد الشربیني شمس الدین محمد بن محمد،الإقناع في حل ألف 63

م، 2004-ھـ3،1425معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط
والجویني أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف،نھایة المطلب في درایة  2/60

 6/431م،2007-ـھ1،1428المذھب، تحقیق عبد العظیم محمود الدیب،دار المنھاج،جدة،ط
شرح مختصر (والماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري،الحاوي الكبیر 

،تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة،بیروت، )المزني
ابن قدامة موفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد  و 6/339م،1994- ھـ1،1414لبنان،ط

ن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو،دار عالم بن محمد،المغني،تحقیق عبد الله ب
والبھوتي منصور  6/593م،1997-ھـ3،1417الكتب،الریاض،المملكة العربیة السعودیة،ط

- ھـ1403بن یونس بن إدریس،كشاف القناع عن متن الإقناع،عالم الكتب،بیروت،
ھایة المقتصد، تحقیق ابن رشد أبي الولید محمد بن أحمد،بدایة المجتھد ونو 3/416م،1983

وخلیل بن  4/66ھـ،1،1415محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، مصر،ط
شرح المختصر الفرعي لابن (إسحاق ضیاء الدین أبي المودة الجندي المصري،التوضیح 

المرتضى و 6/226م،2008-ھـ1429،مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث،)الحاجب
 حر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار،دار الكتاب الإسلامي،القاھرة،أحمد بن یحي،الب

والعنیسي أحمد بن قاسم الصنعاني الیماني،التاج المذھَّب لأحكام المذھب شرح متن  6/88
م، 1993- ھـ1414الأزھار في فقھ الأئمة الأطھار،دار الحكمة الیمانیة،صنعاء،الیمن،

لحسن بن علي،المبسوط في فقھ الإمامیة،دار الكتاب الطوسي أبي جعفر محمد بن او 4/160
والحلي جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام  2/281م،1992-ھـ1412الإسلامي،بیروت،لبنان،

  .363م، ص2004- ه1425، 11في مسائل الحلال والحرام،دار القارئ،بیروت،لبنان، ط
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ربي،مواھب الجلیل الحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعیني المغ 64
  .6/632لشرح مختصر خلیل،دار عالم الكتب،

الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري،الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة  65
  .1/419م،1993الوافیة،تحقیق محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري،دار الغرب الإسلامي،

  .632-6/631كتب، الحطاب،مواھب الجلیل،دار عالم ال 66
  .632-6/631،المرجع نفسھ 67
الكشناوي أبي بكر بن حسن،أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك،  68

  .3/3، 2دار الفكر،بیروت،لبنان، ط
النسفي أبي البركات عبد الله بن أحمد،كنز الدقائق،تحقیق سائد بكداش،دار السراج،المدینة  69

وابن نجیم،  571م،ص2011-ھـ1،1432شائر الإسلامیة،بیروت،لبنان،طالمنورة ودار الب
والمرغیناني برھان الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر،الھدایة شرح  8/88البحر الرائق،

بدایة المبتدي مع شرح عبد الحي اللكنوي،إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة،كراتشي، 
الھند،الفتاوى الھندیة،دار صادر،بیروت،  والشیخ نظام وجماعة من علماء 6/431باكستان،

وما بعدھا وقاضي زاده أفندي،نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار،دار  5/54لبنان،
  .وما بعدھا 9/253الفكر،

  . القاضي أبو یوسف،ومحمد بن الحسن الشیباني: یقصد الصاحبین الفقیھین 70
ق شرح كنز الدقائق،دار الكتب الطوري القادري محمد بن حسین،تكملة البحر الرائ 71

  .8/142م،1997- ـھ1،1418العلمیة،بیروت،لبنان،ط
ابن عابدین محمد أمین،رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار،تحقیق عادل  72

 م،2003- ـھ1423أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار عالم الكتب،الریاض،
9/198.  

  .9/198،لمرجع نفسھا 73
،مكتبة دار )الأموال والمعاملات المالیة(د ماجد،المفصل في الفقھ الحنفي عتر محم 74

  .337م،ص2005-ه1426، 1المستقبل،حلب،ط
  .282:   البقرة 75
وابن  3/508وابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم، 6/587الطبري،جامع البیان،:انظر 76

والماوردي،  4/438والقرطبي،الجامع لأحكام القرآن، 331- 1/330العربي، أحكام القرآن،
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والثعالبي،الجواھر الحسان،  3/395والسیوطي،الدر المنثور، 341-6/340الحاوي الكبیر،
  .3/122ورشید رضا،تفسیر المنار، 1/547

الحبسة في النطق،وھي حالة خلقیة تنشأ عن قصر في :ھي والعُقدَة": عُقدَتھِِ :"ویروى 77
واحلل {:- علیھ السلام- دعاء موسى  حكمة اللسان،وتحد حركتھ،ومنھ قولھ تعالى عن حكایة

ظاھرة تتولد من :الصعوبة والغموض،وفي علم النفس:،وفي الكلام]27:طھ[} عقدة من لساني
  .الكبت،فتصبح ذات وجود مستقل

: ،حدیث]ما جاء فیمن یُخدع في البیع:باب/أبواب البیوع[رواه الترمذي :صحیح 78
ورواه  6/62،]البالغین بالسفھ باب الحجر على/كتاب الحجر[والبیھقي  1268،2/361

إني :((-صلى الله علیھ وسلم-قال رجل للنبي:قال-ابن عمر رضي الله عنھما-البخاري عن
صحیح :انظر)) (، فكان الرجل یقولھ"لا خِلابة:إذا بایعت فقل:"أخدع في البیوع،فقال

 2/788،والدارمي 3/217،وأحمد] ما ینھى عن إضاعة المال:باب[ 3/87البخاري
  .183-3/182وكاني،نیل الأوطار،والش

  .24/158السرخسي،المبسوط، 79
ابن القاص أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري،أدب القاضي،تحقیق حسین خلف  80

  .2/443م،1989- ه1409، 1الجبوري،مكتبة الصدیق،الطائف، المملكة العربیة السعودیة،ط
  .6/341الماوردي،الحاوي الكبیر، 81
  .3/443والبھوتي،كشف القناع، 4/304وابن مفلح،المبدع، 99ع،صابن المنذر،الإجما 82
م یتضمن القانون المدني الجزائري 26/09/1975:،المؤرخ في75/58:الأمر رقم 83

  .م2005/ 06/ 20:،المؤرخ في10- 05: المعدل،والمتمم بالقانون
م یتضمن قانون الأسرة الجزائري 09/06/1984:،المؤرخ في84/11القانون  84

  .م2005/ 02/ 27:،المؤرخ في02-05المتمم بالأمر المعدل،و
خصال أو آفات لھا تأثیر في الأحكام المتعلقة بأھلیة الوجوب أو الأداء بالتغییر :"العوارض 85

ومرسي محمد  221حسین أحمد فراج،الملكیة ونظریة العقد،ص:انظر". (أو الإعدام
  )1/192م،1954كامل،شرح القانون المدني الجدید الالتزامات،العالمیة،

بین الشریعة والقانون،ماجستیر،جامعة الأمیر عبد  ،الحجر على السفیھموسى بن سعید 86
،الحجر في القانون ریمة شیكرو 21،صم1998-ھـ1419القادر،قسنطینة،الجزائر،

  .09،صم2014، 1،ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة الجزائرالجزائري
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من القانون  46وتقابلھا المادة سوري،  47مدني مصري و 45وھي مطابقة للمادة  87
 180-1/179محمد كامل مرسي،شرح القانون المدني الالتزامات،:انظر. (العراقي الجدید

ومحمد كمال  458وفرج عبد المنعم،أصول القانون،دار النھضة العربیة،بیروت، ص
الولایة،الوصایة، الحجر،المساعدة (حمدي،الولایة على المال والأحكام الموضوعیة 

ومحمد صبري السعدي،شرح القانون المدني  219-1/218،دار المعرفة،)ضائیةالق
وبلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام في القانون  1/182م،1،1991الجزائري،ط

  .1/98الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
  .167حمدي،الولایة على المال،منشأة المعارف،ص 88
-فرنسي(د زكي وشلالة یوسف،القاموس القانوني الجدید نجار إبراھیم وبدوي أحم 89

  .357م،ص2006،مكتبة لبنان،بیروت،)عربي
  .11شیكر ریمة،الحجر في القانون الجزائري،ص 90
م 1966جوان  08:ه الموافق لـ1386صفر  18:المؤرخ في 156-66:الأمر رقم 91

دیسمبر  20:في المؤرخ 23-06:یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم
  .م2006

كل من لم یرد النص علیھ في ھذا :"من قانون الأسرة الجزائري على أنھ 222تنص المادة  92
 ".القانون یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

  .595-6/594وابن قدامة،المغني، 6/342الماوردي،الحاوي الكبیر، 93
  .5/66شرح الوجیز،والرافعي،العزیز  6/342الماوردي،الحاوي الكبیر، 94
  .237-9/236والطباطبائي،ریاض المسائل،. 2/57الزارعي،القواعد الفقھیة، 95
الخطیب أحمد علي،الحجر على المدین لحق الغرماء في الفقھ الإسلامي والقانون  96

  . 118م،ص1964المقارن،رسالة دكتوراه في الشریعة والقانون،مصر، 
حیل الباطلة؛بأن یعلم المرأة حتى ترتد فتبین من ھو الذي یعلم الناس ال:المفتي الماجن 97

زوجھا،ویعلم الرجل أن یرتد فیسقط عنھ الزكاة ثم یسلم،أو یلفق بین الأمور والمذاھب؛لیحرم 
العیني،البنایة شرح : انظر. (حلالا،أو یحل حراما بما لا تستسیغھ الشریعة،فیمنع من الإفتاء

وعتر ماجد،المفصل في  6/437للمرغیناني،وشرح اللكنوي على الھدایة  11/90الھدایة،
  )340الفقھ الحنفي،ص

ھو الذي یفسد على الناس أبدانھم؛فإنھ یسقي الناس في أمراضھم دواء : المتطبب الجاھل 98
ولا خبرة كافیة،ومنھ - ھذه الأیام-مھلك،إذن المقصود بھ مدعي الطب،وھو من لا دراسة لھ 
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الأمراض،ومنھم أیضا الممرضین  بعض الختانین،ومداوي الجراح،ومعالجي بعض
: انظر. (والممرضات،والقابلات غیر المجازات إذا كانوا جھالا،لا یراعون الأسالیب الصحیة

وعتر  5/193والزیلعي،تبیین الحقائق، 6/437شرح اللكنوي على الھدایة للمرغیناني،
  )340ماجد،المفصل في الفقھ الحنفي،ص

الذي یتقبل الكراء،ویؤاجر الجمال ولیس لھ جمال،ولا كان یراد بھ قدیما :المكاري المفلس 99
مال یشترى بھ الدواب،والناس یعتمدون علیھ،ویدفعون الكراء إلیھ،وبتصرف ھو ما أخذ منھم 
في حاجتھ،وإذا جاء أوان الخروج یخفي ھو نفسھ،فیذھب أموال الناس؛ھذا الشخص متعد 

لضرر بالخاص،فالمقصود بھ إذن في أیضا؛لأن دفع الضرر العام واجب،وإن كان فیھ إلحاق ا
عصرنا أیضا من لا مال لھ ولا سیارات،ویجمع أموال الناس على أن یوصلھم بسیاراتھ أو 

شرح اللكنوي على الھدایة للمرغیناني :انظر. (عرباتھ إلى مكان ما أو سیاحة ما؛فیحجر علیھم
-339الحنفي،ص وعتر ماجد،المفصل في الفقھ 5/193والزیلعي،تبیین الحقائق، 6/437،

  ) 30والسباعي والصابوني،الأحوال الشخصیة،ص 340
  .24/157السرخسي،المبسوط، 100
  .7/169الكاساني،بدائع الصنائع، 101
  .9/214ابن عابدین،رد المحتار، 102
السباعي مصطفى والصابوني عبد الرحمن،الأحوال الشخصیة في الأھلیة والوصیة  103

  .30ص،م1977-ـھ5،1396والتركات،المطبعة الجدیدة،دمشق،ط
مكرر عقوبات  09یمكن اقتباس تعریف للحجر القانوني أیضا من خلال نص المادة  104
؛وتجدر "حرمان المحكوم علیھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة:"بأنھ

من قانون العقوبات قبل  06الإشارة إلى أن الحجر القانوني كان عقوبة تبعیة في نص المادة 
م؛إذ أصبح بعد التعدیل 2006دیسمبر  20:المؤرخ في 23-06:عدیلھ بموجب القانون رقمت

 .عقوبة تكمیلیة وجوبیة
ھو عقوبة إضافیة یحكم بمقتضاھا على المرء بالحرمان المؤقت من : الحجر التأدیبي 105

 الحقوق الوطنیة،والمدنیة،وحقوق الإنسان،خاصة حق التصویت،والانتخاب،والشھادة،
ن في الوظائف العامة،والحق أن ھذا النوع من الحجر لا یمكن إدراجھ ضمن الحجر والتعیی

بمفھومھ الاصطلاحي الخاص؛لأن الحجر في مثل ھذه الحالة یمكن أن نقابلھ بالحجر 
للمصلحة العامة الداخل في أصل الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر كما أوردناه من مذھب 

العام للحجر یندرج ضمنھ العدید من أنواع الحجر التي لا تكاد  الحنفیة،ولا شك أن ھذا النوع
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 أن تنحصر؛كالحجر الزراعي،والحجر الصحي،والحجر البیطري،والحجر الاقتصادي،
النجار إبراھیم وبدوي زكي وشلالة :انظر(.والسیاسي،والإعلامي،ونحوه من المجالات العامة

 )357،ص8ان ناشرون،ط،مكتبة لبن)عربي - فرنسي(القاموس القانوني یوسف،
، 2الغندور أحمد،الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي،مكتبة الفلاح،الكویت،ط 106

  .369م،ص1982-ـھ1402
  .5/107،المدونةسحنون، 107
  .6/631المواق،التاج والإكلیل، 108
وابن جزي،القوانین  3/1633بھرام الدمیري،الدرر في شرح المختصر، 109

  .633-6/632الجلیل،والحطاب،مواھب  531الفقھیة،ص
والعمودي،إعانة  256والنووي،منھاج الطالبین،ص 5/67الرافعي،العزیز شرح الوجیز، 110

السبكي تاج الدین عبد الوھاب،إبراز الحكم و 62-2/61والشربیني،الإقناع، 254المبتدین،ص
  .21صمن حدیث رفع القلم،

  .173-2/172البھوتي،دقائق أولي النھى، 111
  .4/166ب،العنسي،التاج المذھ 112
  .2/59الزارعي،القواعد الفقھیة، 113
  .4/105العاملي،الروضة البھیة، 114
-ـھ1429الخفیف علي،أحكام المعاملات الشرعیة،دار الفكر العربي،القاھرة،مصر، 115

  .268م،ص2008
-ه7،1418زیدان عبد الكریم،الوجیز في أصول الفقھ،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط 116

  .103ص،م1997
  .25-24ني،الأحوال الشخصیة،صالسباعي والصابو  117
 5/220ھــ،1393الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس،الأم،دار المعرفة،بیروت، :انظر 118

- 5589واللخمي،التبصرة،ص 9/377وابن قدامة،المغني، 4/346الكاساني،بدائع الصنائع،و
 256والنووي،منھاج الطالبین،ص 5/67والرافعي،العزیز شرح الوجیز، 5590

والشربیني شمس الدین محمد بن محمد الخطیب،الإقناع  254،إعانة المبتدین،صوالعمودي
في حل ألفاظ أبي شجاع،تحقیق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب 

والكوھجي  عبد الله بن حسن  62-2/61م،2004- ـھ3،1425العلمیة،بیروت،لبنان،ط
 بن إبراھیم الأنصاري،الشؤون الدینیة ،زاد المحتاج بشرح المنھاج،تحقیق عبد الله الحسن
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